
A/CN.9/521   الأمـم المتحـدة 

Distr.: General 
26 September 2002 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
081102    V.02-58117 (A) 
*0258117* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السادسة والثلاثون
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 مقدمة -أولا 
 

ــدولي      -١ ــتجاري ال ــتحدة للقــانون ال ــتقرير للجــنة الأمــم الم ــناول هــذا ال ) الأونســيترال(يت
أعمـال الـدورة الخامسـة للفـريق العـامل المعـني بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص                   

في ) التقادم(الفريق العامل المعني بالحدود الزمنية والمواعيد القطعية        الـذي كـان يُعـرف سـابقا ب        (
 ).البيع الدولي للبضائع

  
  تنظيم الدورة -ثانيا 

عقـد الفـريق العـامل، الـذي كـان يـتألف مـن جمـيع الـدول الأعضاء في اللجنة، دورته                       -٢
ن عــن الــدول وحضــر الــدورة ممــثلو . ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول١٣ إلى ٩الخامســة في فييــنا مــن  

الاتـحــاد الروســي، الأرجنــتين، اســبانيـا، ألمانــيـا، ايــران      : التالــية الأعضــاء في الفــريق العــامل   
، ايطالـيا، الـبرازيل، تايلند، رواندا، رومانيا، السويد، الصين، فرنسا،           ) الاسـلامية  –جمهوريـة   (

س، هنغاريا، الولايات الكـاميرون، كولومبـيا، كينيا، ليتوانيا، المكسيك، النمسا، الهند، هندورا       
 .المتحدة الأمريكية، اليابان

انتـيغوا وبـربودا، أوكرانيا، بولندا،      : وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن الـدول التالـية              -٣
ــا،         ــة كوري ــة التشــيكية، جمهوري ــية، الجمهوري ــية الليب ــة العرب ــر، الجماهيري ــيا، الجزائ ــيرو، ترك ب

 .سلوفاكيا، الفلبين، اليمن

مــنظمة الأمــم المــتحدة : ورة مراقــبون عــن المــنظمات الدولــية التالــيةكذلــك حضــر الــد -٤
للتنمـية الصـناعية، ومركـز الدراسـات القانونـية الدولـية، والـرابطة الأوروبـية لطـلاب القانون،                   

 .والاتحاد الأوروبي للمحامين

 :وقد انتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )سويدال( نيلسون –توري فيفين  :الرئيس 

 )جمهورية ايران الاسلامية(علي حاجي غلام سريزدي  :المقرر  

جـــــدول الأعمـــــال المؤقـــــت : وعُرضـــــت عـــــلى الفـــــريق العـــــامل الوثـــــائق التالـــــية -٦
(A/CN.9/WG.I/WP.28) مــن الأمانــة تعــرض المســائل ذات الصــلة بصــياغة الأحكــام ومذكــرة؛ 

ولــــة مــــن القطــــاع الخـــــاص     البنــــية التحتــــية المم  مشــــاريع التشــــريعية النموذجــــية بشــــأن    
(A/CN.9/WG.I/WP.29)،   ومذكــرتان اضــافيتان تحــتويان عــلى مجموعــة مــن مشــاريع الأحكــام 

 (A/CN.9/WG.I/WP.29/Add.1النموذجــية الــتي أعدتهــا الأمانــة بالتشــاور مــع خــبراء خارجــيين  



 

 4 
 

 A/CN.9/521 

ــة مــن القط ــ   Add.2) و اع ؛ ودلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البنــية التحتــية الممول
 .الخاص

 : العامل جدول الأعمال التاليالفريقوأقّر  -٧

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال -٣ 

 .النظر في مشاريع أحكام القانون النموذجي -٤ 

 .أعمال أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  المداولات والمقررات -ثالثا 
ــه بشــأن صــياغة مجموعــة مــن     ، العــاملواصــل الفــريق   -٨ ــه الخامســة، أعمال خــلال دورت

 في مـيدان مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطاع               الجوهـرية الأحكـام التشـريعية النموذجـية       
 ١٣ –يونيه  / حزيران ٢٥فيينا،  (الخـاص، عملا بمقرر اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين           

 ٦لفــريق العــامــل المذكــرتين المشــار الــيهما في الفقــــرة  وقــد اســتخدم ا)١().٢٠٠١يولــيه /تمــوز
 .كأساس لمداولاته) Add.2 و A/CN.9/WG.I/WP.29/Add.1انظر (

واســـتعرض الفـــريق العـــامل مشـــاريع الأحكـــام التشـــريعية النموذجـــية، ووافـــق عـــلى   -٩
ام وطلـب إلى الأمانـة تعمـيم مشـاريع الأحك    . صـيغتها، بحسـب ورودهـا في مـرفق هـذا الـتقرير       

ــة مشــاريع الأحكــام التشــريعية         ــيقاتها، واحال ــا لتعل ــدول التماس ــلى ال التشــريعية النموذجــية ع
النموذجــية، مــع التعلــيقات المــتلقاة مــن الــدول، إلى اللجــنة لاستعراضــها واعــتمادها في دورتهــا  

 ).٢٠٠٣يوليه / تموز١٨ –يونيه / حزيران٣٠فيينا، (السادسة والثلاثين 
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ة على مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن ملاحظات عام -رابعا 
   مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص

  مقدمة   -ألف  
ــت  -١٠ ــنةكانــ ــيـن     اللجــ ــثـة والثلاثــ ــا الثالــ ــتمدت، في دورتهـــ ــد اعــ ــيويورك، ( قــ  ١٢نــ

نية ، دلـيل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن مشـاريع الب           )٢٠٠٠يولـيه   /  تمـوز  ٧ -يونـيـه   /حزيـران 
، (A/CN.9/471/Add.9)التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص، المؤلـف من التوصيات التشريعية                

 والملحوظات الملحقة بالتوصيات التشريعية     الدورةمـع الـتعديلات التي اعتمدتها اللجنة في تلك          
A/CN.9/471/Add.1) إلى Add.8(   الــتي أُذن للأمانــة بوضــعها في صــيغتها النهائــية عــلى ضــوء ،

 .وقد نشر الدليل التشريعي بعد ذلك بجميع اللغات الرسمية) ٢(.داولات اللجنةم

. وفي الـدورة ذاتها، نظرت اللجنة أيضا في مقترح بشأن الأعمال المقبلة في ذلك المجال                -١١
 الـرغم من أن الدليل التشريعي سيكون مرجعا مفيدا للمشرّعين المحليين في        عـلى وأشـير إلى أنـه      
وني مؤات لاستثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العمومية، فمن           إنشـاء إطار قان   

المستصـوب مـع ذلـك أن تعـد اللجـنة إرشادات أكثر تحديدا في شكل أحكام تشريعية نموذجية         
 )٣(.أو حتى في شكل قانون نموذجي يتناول مسائل معينة

ء دورتها الرابعة والثلاثين في     وبعـد الـنظر في ذلـك المقـترح، قـررت اللجنة أن تنظر أثنا               -١٢
 بشأن مسائل   نموذجـية  أو أحكـام تشـريعية       نموذجـي مسـألة استصـواب وجـدوى إعـداد قـانون           

ولأجل مساعدة اللجنة على اتخاذ قرار مستنير في هذا الشأن،          . مخـتارة تـناولها الدليل التشريعي     
ة والمؤسسات المالية الدولية   طُلـب الى الأمانـة أن تُنظم، بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولي            

 )٤(.للتعريف بالدليل التشريعيندوة المهتمة، 

:  الـندوة الـتي تتـناول موضـوع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخاص                   نُظمّـت وقـد    -١٣
الإطـار القـانوني والمسـاعدة التقنـية، وشـارك في رعايـتها وساعد في تنظيمها المرفق الاستشاري        

ة العمومـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وهـو مرفق متعدد المانحين لأجل                 لشـؤون البنـية التحتـي     
المسـاعدة التقنـية يهـدف الى مسـاعدة البلدان النامية على تحسين نوعية بناها التحتية من خلال                  

، أثــناء ٢٠٠١يولــيه / تمــوز٤ الى ٢وعُقــدت الــندوة في فييــنا مــن    . إشــراك القطــاع الخــاص  
 .عة والثلاثين للجنةالأسبوع الثاني للدورة الراب

، الملخّصة  الندوةوأحاطـت اللجـنة عـلمـا مع التقدير في دورتها الرابعة والثلاثين بنتائج               -١٤
وأعربــت اللجــنة عــن امتــنانها لــلمرفق الاستشــاري      . (A/CN.9/488)في مذكــرة مــن الأمانــة   

لي وتنظيمي،  لشـؤون البنـية التحتـية العمومـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص لمـا قدمه من دعم ما                     
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ــية، الحكومــية مــنها وغــير الحكومــية، الــتي كانــت ممــثلة في      وكذلــك لمخــتلف المــنظمات الدول
 .الندوة، وللمتحدثين أيضا الذين شاركوا في الندوة

 الآراء المخـتلفة بشـأن استصـواب وجـدوى اضـطلاع اللجنة بمزيد من العمل في                 وتـرد  -١٥
طـاع الخـاص، في تقريـر اللجـنة عـن أعمال دورتها             مجـال مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن الق            

 واتفقـت اللجـنة عـلى تكلـيف فـريق عـامل بمهمـة صياغة أحكام تشريعية                  )٥(.الـرابعة والـثلاثين   
وكان رأي اللجنة . نموذجـية جوهـرية في مجال مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص            

بنية التحتية الممولة من القطاع الخاص أن ينجز        أنـه إذا أُريـد للعمـل الإضافي في مجال مشاريع ال           
في غضـون مـدة معقولـة، فـلا بـد مـن انـتقاء مجـال محـدد مـن بـين المسـائل العديـدة الـتي يتناولها                      

وبـناء على ذلك، اُتفق على أن يحدد ذلك الفريق العامل، في دورته الأولى،              . الدلـيل التشـريعي   
 أحكــام تشــريعية نموذجــية ربمــا تصــبح إضــافة إلى المســائل المحــددة الــتي يمكــن أن تُصــاغ بشــأنها

 )٦(.الدليل التشريعي

ـــد   -١٦ ـــد عق ــن     وق ــنا م ــرابعة في فيي ــه ال ــامل دورت ــريـق الع ــول٢٨ إلى ٢٤الف ســبتمبر / أيل
بشأن مشاريع البنية  العـامل دلـيل الأونسيترال التشريعي   الفـريق معروضـا أمـام     وكـان . ٢٠٠١

اتخاذ التوصيات التشريعية الواردة في     وقرر الفريق العامل    . التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص         
وكـان أمـــام الفريق العامل أيضا تقرير الندوة المشار إليها      .  لمداولاتـــه  أساسـاً الدلـيل التشـريعي     

 .(A/CN.9/488) ٦في الفقرة 

 دُعي الفريق   ،)١٩، الفقرة   A/CN.9/488انظـر   ( لاقـتراح قُــدم في تلـك الـنـدوة           ووفقـا  -١٧
اختيار صاحب   معيـنة مـن مشـاريع البنية التحتية، هي           مـرحلة لعـامل إلى تركـيز اهـتمامه عـلى          ا

بيد أن الفريق العامل رأى أن      . الامتـياز، بغـية إعـداد اقـتراحات صياغة محددة لأحكام تشريعية           
انظر (أحكـام تشـريعية نموذجـية بخصـوص عـدة مواضـيع أخـرى قـد يكون مستصوبا             الـنظر في  

A/CN.9/505 وطلـب الفـريق العامل إلى الأمانة إعداد مشاريع أحكام          ). ١٧٤-١٨فقـرات   ، ال
تشـريعية نموذجـية في مـيدان مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، على أساس تلك              
المـداولات والمقررات لعرضها على الفريق العامل في دورته الخامسة بهدف استعراضها وإجراء             

 وتـرد مشاريع الأحكام النموذجية في الملحوظات التي أعدتها الأمانة        .مـزيد مـن الـنقاش بشـأنها       
 .وعرضتها على الفريق العامل في دورته الخامسة

  
  العلاقة بين مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي                          -باء  

حكــام نظــر الفــريق العــامل مطــوّلا، أثــناء دورتــه الخامســة، في العلاقــة بــين مشــاريع الأ -١٨
 اتفاق عام على أن مشاريع الأحكام النموذجية لا         هناكوكان  . النموذجـية والدلـيل التشـريعي     



 

7  
 

A/CN.9/521

تعـد خـروجا عـن السياسـات العامـة والمـبادئ التي يستند اليها الدليل التشريعي، بل هي تطوير          
 ومـن، ثم فـان مشـاريع الأحكـام النموذجـية لا تحـل محـل الدلـيل التشـريعي برمّـته، وينبغي                     . لهـا 

فهمهـا وتطبـيقها عـلى ضـوء المـلحوظات التفسـيرية الـواردة في الدلـيل التشـريعي، وبالاسـتعانة           
 .بتلك الملحوظات

 العـامل الـنظر في العلاقـة الخاصـة بـين مشـاريع الأحكـام النموذجية                 الفـريق ر  ش ـوقـد با   -١٩
لصدد أن  ولاحظ الفريق العامل في ذلك ا     . والتوصـيات التشـريعية الـواردة في الدلـيل التشريعي         

بيد أن  . مشـاريع الأحكام النموذجية تستوعب معظم القضايا التي تتناولها التوصيات التشريعية          
الفـريق العـامل لاحـظ أيضا أن هناك مسائل تتناولها بعض التوصيات التشريعية لكنها لم تُطرق          

ات في أي مـن مشـاريع الأحكام النموذجية، كما هي الحال على الخصوص بالنسبة إلى التوصي           
 بكليّتها محل  التشريعيةوذلـك الظـرف وحـده يسـتبعد إمكانـية إحـلال التوصيات              . ١٣-٥ و ١

 .مشاريع الأحكام النموذجية

ــتبقاء مشــاريع الأحكــام النموذجــية         -٢٠ ــبغي اس ــيما اذا كــان ين ــامل ف ــريق الع ثم نظــر الف
هما، أو فيما  باعتبارهما نصين متعلقين بالموضوع لكنهما مستقلان بنفس      التشـريعية والتوصـيات   

اذا كـان ينـبغي دمجهمـا في نـص واحـد يحـتوي عـلى جمـيع مشـاريع الأحكـام التشـريعية وتلــك            
 .التوصيات التشريعية التي لم يُصغ بشأنها مشروع حكم نموذجي

 بعض التأييد للحفاظ على التوصيات التشريعية مستقلة عن مشاريع    مـن وعـلى الـرغم      -٢١
ى بمـزيد مـن الوضـوح تطـور عمـل اللجـنة بشأن هذه               الأحكـام النموذجـية، وذلـك لكـي يتـبد         

المسـألة، فقـد كـان هـنالك تفضـيل عـام لاستحسان النظر في امكانية دمج النصين معا، حرصا                    
وقــد طلــب إلى الأمانــة اســتعراض مشــاريع الأحكــام . عــلى ســهولة رجــوع المســتعملين الــيهما

من التوصيات التشريعية تنطوي    النموذجـية والتوصـيات التشـريعية كلـيهما بعـناية لاستبانة أي             
وعند ذاك ينبغي عرض تلك التوصيات      . عـلى مسـائل لم تتـناولها مشـاريع الأحكـام النموذجية           

التشـريعية تحت عنوان منفصل في النص نفسه لمشاريع الأحكام النموذجية، وذلك لكي يتسنى              
جنة بأن تنظر فيما اذا     وأوصى الفريق العامل الل   . للجـنة أن تـتخذ قرارا على بيّنة في هذا الشأن          

كـان ينـبغي للأحكـام التشـريعية النموذجية، عند اعتمادها أن تنسخ تلك التوصيات التشريعية                
كمـا اتفـق الفـريق العـامل على أن يوصي اللجنة بأنه ينبغي،           . الـتي تعـالج المسـألة المعنـية نفسـها         

م النموذجـية مـع الدليل      رهـنا بـتوافر الاعـتمادات اللازمـة في ميزانـية منشـوراتها، دمـج الأحكـا                
ومن جهة . التشـريعي في منشـور واحد، في أقرب وقت ممكن بعد اعتمادهما من جانب اللجنة        

أخـرى، حرصـا عـلى عـدم تـأخير النشـر، وبغية اجتناب اهدار المخزون الحالي من نسخ الدليل        
وذجــية، التشـريعي، اقـتُرح أن تـنظر اللجـنة فـيما اذا كــان يمكـن إصـدار مشـاريع الأحكـام النم         
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لفــترة مؤقــتة في منشــور منفصــل، عــلى أن يحــتوي عــلى إشــارة مناســبة تبــيّن علاقــتها بالدلــيل    
 .التشريعي

  
  النظر في مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية -خامسا 

 تصدير  
 
 :كان نص التصدير كما يلي -٢٢

حكام الأ) الأونسيترال(أعـدت لجـنة الأمـم المتحدة للقانون التجاري الدولي           "  
كاضافة ") الأحكام النموذجية"المشـار الـيها فـيما يلي بـ       (التشـريعية النموذجـية التالـية       

ــة مــن القطــاع        ــية الممول ــية التحت ــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البن إلى دل
، الـذي اعـتمدته اللجنة في عام        ")الدلـيل التشـريعي   " المشـار الـيه فـيما يـلي ب ــ        (الخـاص   
الأحكــام النموذجــية هــو تقــديم المــزيد مــن العــون للهيــئات        والقصــد مــن  . ٢٠٠٠

التشــريعية الوطنــية في وضــع اطــار تشــريعي مــؤات لمشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن  
ويشــار عــلى مــن يســتعمل الأحكــام النموذجــية بقــراءتها مقــترنة        . القطــاع الخــاص 

تي تقــدم تفســيرا بالتوصــيات التشــريعية والملاحظــات الــواردة في الدلــيل التشــريعي، ال ــ
تحليلـيا للمسـائل المالـية والتنظيمية والقانونية والسياساتية وغيرها من المسائل المطروحة           

 .في اطار الموضوع
ــناول     "   ــتألف الأحكــام النموذجــية مــن مجموعــة مــن الأحكــام الأساســية تت وت

 التحتية  المسـائل الـتي تسـتحق أن تـولى اهـتماما في التشـريع المعني تحديدا بمشاريع البنية                 
ــة مــن القطــاع الخــاص  ــتعلق معظــم الأحكــام النموذجــية بالتوصــيات   . الممول ــنما ت وبي

التشــريعية المحــددة الــواردة في الدلــيل التشــريعي، فانهــا لا تغطــي كــامل نطــاق المســائل  
فبوجه خاص، لم تُصغ أحكام نموذجية محددة بشأن        . المتـناولة في التوصـيات التشريعية     

 .١٣-٥ و١لمؤسسية، كتلك التي تتناولها التوصيات التشريعية المسائل الادارية أو ا
ويُقصــد بالأحكــام النموذجــية أن تُــنفذ وتُســتكمل بلوائــح تقــدم مــزيدا مــن   "  

وقد حددت على أساس ذلك المجالات التي من المناسب معالجتها، في اطار            . التفاصـيل 
 لمشــاريع البنــية وفضــلا عــن ذلــك، فــإن التنفــيذ الــناجح. لوائــح ولــيس بمقتضــى قــانون

التحتـية الممولـة من القطاع الخاص يتطلب عادة تدابير مختلفة تتجاوز مجرد وضع اطار               
تشـريعي مناسـب، مثل توفير بنى وممارسات ادارية ملائمة وقدرة تنظيمية وخبرة تقنية     

 .وموارد بشرية ومالية مناسبة واستقرار اقتصادي
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ية لا تتـــناول مجـــالات القـــانون وينـــبغي الاشـــارة إلى أن الأحكـــام النموذج ـــ"  
الأخـرى الـتي لهـا أيضـا تـأثير عـلى مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخاص                         

وتشــمل تلــك . ولكــن لم تــرد بشــأنها توصــيات تشــريعية محــددة في الدلــيل التشــريعي  
المجـالات القانونـية الأخـرى، عـلى سـبيل المـثال، تعزيـز وحمايـة الاسـتثمارات، وقانون                   

كـــية، والمصـــالح الضـــمانية، وقواعـــد واجـــراءات الاحتـــياز القســـري للممـــتلكات   المل
ــانون الضــرائب       ــانون الاداري وق ــية والق ــالعقود الحكوم ــتعلقة ب الخاصــة، والقواعــد الم

 .وقوانين حماية البيئة وحماية المستهلك
وتيسـيرا عـلى مستعملي الأحكام النموذجية، أُوردت هذه الأحكام مسبوقة           "  

 الرئيســية والعــناوين الفرعــية بشــكل يحــاكي قــدر الامكــان عــناوين الأبــواب بالعــناوين
بيد أنه سعيا إلى ضمان . ذات الصـلة مـن الدليل التشريعي وعناوين توصياته التشريعية   

وحــدة الأســلوب في مخــتلف الأحكــام النموذجــية، أُضــيفت بعــض رؤوس المواضــيع      
صلية لكي تعبّر عن مضمون     والعـناوين وعدلـت بعـض رؤوس المواضـيع والعـناوين الأ           

 ."الأحكام النموذجية التي تخصها
خـبرة تقنية  "بالعـبارة  " خـبرة تقنـية  "اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاستعاضـة عـن العـبارة             -٢٣

" قانون العقود العام"في الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة، وعلى إضافة العبارة          " وقانونـية ومالية  
 .في الجملة الأخيرة من الفقرة الرابعة" تعلقة بالعقود الحكوميةوالقواعد الم"قبل العبارة 

وأشــار الفــريق العــامل أيضــا إلى أن أجــزاء التصــدير الــتي تخــص العلاقــة بــين مشــاريع     -٢٤
ــر        ــد يقتضــي الأم ــيل التشــريعي ق ــواردة في الدل الأحكــام النموذجــية والتوصــيات التشــريعية ال

 .تتخذه اللجنة بشأن تلك المسألةتعديلها على ضوء القرار النهائي الذي 

ورهـنا بـتلك التغـييرات، وافـق الفـريق العـامل على مضمون التصدير وأحاله إلى فريق                   -٢٥
 .الصياغة

  
 أحكام عامة -أولا 

 
  الديباجة– ١الحكم النموذجي 

 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -٢٦
 



 

 10 
 

 A/CN.9/521 

 البديل ألف
 

ترى أن من المستصوب وضع اطار تشريعي       ] ... برلمان] [حكومة[لمـا كانت    "  
 لترويج وتيسير الاستثمار الخاص في اعداد البنى التحتية،

 :"فقد اشترعت الأحكام التالية"  
 

 البديل باء
 

 أن مـن المستصـوب ايجاد اطار مؤات         تـرى ] ... بـرلمان ] [حكومـة [لمـا كانـت     "  
بــتعزيز الشــفافية والعدالــة لتنفــيذ مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص،  

والاسـتمرارية الطويلـة الأمـد وازالـة جمـيع القـيود غـير المـرغوبة عـلى مشاركة القطاع                    
 الخاص في اقامة البنى التحتية وتشغيلها؛

ــا كانــت  "   ــة[ولم ــرلمان] [حكوم ــر   ] ... ب ــادة تطوي ــرى أن مــن المستصــوب زي ت
ــة في مــنح     ــبادئ العامــة للشــفافية والاقتصــاد والعدال العقــود مــن جانــب الســلطات   الم

 العمومية، من خلال وضع اجراءات لاسناد مشاريع البنية التحتية؛

 ]غير ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة المشترعة ذكرها؛"[  

 :"فقد اشترعت الأحكام التالية"  
 
ين ذُكـر أن الفـريق العامل كان قد سلّم، خلال دورته الرابعة، بأن كلا الحكمين الوارد                -٢٧

يصلحان لكي    في الدليل التشريعي يتسمان بطابع عام، وبذلك فهما لا         ١في التوصـية التشـريعية      
بيد أنه اتفق آنذاك على أنه قد يكون من المفيد استبقاء جوهر التوصية             . يـترجما إلى لغـة تشـريعية      

 من القطاع كـتذكرة بـالأهداف العامـة المـراد السـعي إلى تحقـيقها في مـيدان الـبنى التحتـية الممولة           
الخــاص، عــلى أن تــرد، إن أمكــن، في ديــباجة أو في حواشــي تفســيرية عــلى الأحكــام التشــريعية  

 ).٩١، الفقرة A/CN.9/505(النموذجية التي قد يقرر الفريق العامل اعدادها 

أما البديل باء فهو .  فقط١وأُشـير إلى أن الـبديل ألف يجسد جوهر التوصية التشريعية        -٢٨
 التي يجدها الفريق ١٤ويتضمن فقرة في ديباجته تجسد جوهر التوصية التشريعية     أكـثر إحكامـا     

 .العامل جديرة أيضا بأن تصاغ في لغة تشريعية

ــاء فقــط      -٢٩ ــبديل ب ــنطاق لصــالح اســتبقاء ال ــيد واســع ال ــه، . وقــد أُعــرب عــن تأي ذلــك أن
 تضــيف أهدافــا بالاضــافة إلى كونــه أكــثر شمــولا، فــان مــن شــأنه أن يتــيح للــدول المشــترعة أن 

 .أخرى قد تراها مناسبة
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" تشريعي"وأمـا بالنسـبة إلى عـبارات الديـباجة، فقـد اتُفق على أنه ينبغي اضافة الصفة        -٣٠
تنفيذ مشاريع  "قبل العبارة   " لـترويج وتيسـير   "، كمـا ينـبغي اضـافة العـبارة          "اطـار "بعـد الكـلمة     

ــة مــن القطــاع الخــاص    ــية الممول ــية التحت افتين، وافــق الفــريق العــامل عــلى   وبهــاتين الاض ــ". البن
 .مضمون مشروع الحكم التنفيذي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   التعاريف-٢الحكم النموذجي 

 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٣١

 :لأغراض هذا القانون         "  

 المنشآت المادية والنظم التي توفر الخدمات                   ‘مرفق البنية التحتية        ‘يعني    )أ "(  
 هور عامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛                     للجم 

 تصميم مرافق جديدة للبنية التحتية                  ‘مشروع البنية التحتية         ‘يعني    )ب "(  
وتشييدها وإعدادها وتشغيلها أو اصلاح مرافق موجودة للبنية التحتية أو تحديثها                                     

 أو توسيعها أو تشغيلها؛           

ا صلاحية ابرام اتفاق            الهيئة العمومية التي له       ‘المتعاقدة     السلطة    ‘ تعني    )ج"(  
 )١(؛ ]بمقتضى أحكام هذا القانون            [امتياز لتنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية                       

 الشخص الذي يقوم بتنفيذ مشروع للبنية                   ‘الامتياز   صاحب      ‘يعني    )د"(  
 التحتية بمقتضى اتفاق امتياز يبرم مع السلطة المتعاقدة؛                       

قود الملزمة قانونا بين السلطة               العقد أو الع   ‘ الامتياز   اتفاق   ‘يعني    )ه"(  
المتعاقدة وصاحب الامتياز والتي تحدد أحكام وشروط تنفيذ مشروع من مشاريع                                                 

 البنية التحتية؛       

 الأشخاص، بمن فيهم           ‘مقدمو العروض     ‘ و  ‘مقدم العرض    ‘يعني    )و "(  
المجموعات المؤلفة منهم، الذين يشتركون في اجراءات الاختيار التي تخص مشروعا                                    

 )٢( التحتية؛    للبنية  

 أي اقتراح متعلق بتنفيذ مشروع من                     ‘ غير الملتمس      الاقتراح    ‘يعني    )ز "(  
مشاريع البنية التحتية لا يقدم استجابة لطلب أو التماس صادر من السلطة                                 

 المتعاقدة في سياق اجراءات اختيار؛                 
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 هيئة عمومية مخولة صلاحية اصدار وانفاذ                       ‘الرقابية      الهيئة   ‘ تعني    )ح"(  
 ")٣(.د ولوائح تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة                              قواع 

 ـــــــ ــ   
ينبغي أن يلاحظ أن السلطة المشار اليها في هذا التعريف تتعلق فقط بصلاحية ابرام اتفاقات   )١("

وتبعا للنظام الرقابي الذي تعتمده الدولة المشترعة، قد تضطلع هيئة مستقلة، يشـار     . امتيازات
، بالمسؤولية عن اصدار القواعد واللوائح التي    )ح(في الفقرة الفرعية   ‘ الهيئة الرقابية‘ليها بـ ا

 .تحكم تقديم الخدمة المعنية
، بحسب السياق الأشخاص الذين ‘مقدمو العروض‘أو ‘ مقدم العرض‘يشمل التعبير  )٢"(

ذين قدموا اقتراحا التمسوا دعوة للاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي أو الأشخاص ال
 .استجابة لطلب من السلطة المتعاقدة بتقديم اقتراحات

قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف وكالة هيئة رقابية من هذا القبيل في تشريع   )٣"(
، ‘الاطار التشريعي والمؤسسي العام‘ والفصل الأول، ١١-٧انظر التوصيات (خاص 

 )."٥٣-٣٠الفقرات 
  

ظ الفـريق العـامل أن جمـيع الـتعاريف المدرجـة في مشـروع الحكـم الـنموذجي قد                    لاح ـ -٣٢
ــبين خــلاف ذلــك        ــا لم يُ ــيه، م ــا تســتند ال ــيل التشــريعي أو أنه انظــر عــلى  (اســتُمدت مــن الدل

مقدمـة ومعلومـات خلفـية على مشاريع البنية التحتية الممولة من            "الخصـوص الدلـيل التشـريعي       
 .)٢٠-٩، الفقرات "القطاع الخاص

  
 السلطة المتعاقدة

 
ــوم       -٣٣ ــين مفه ــا ب ــربط م ــترح ي ــتعريف المق ــتعاقدة "أشــير إلى أن ال ــاق "و " الســلطة الم اتف

، بغــية اجتــناب صــعوبة الاشــارة إلى الكــيان الــذي لديــه المســؤولية الفعلــية عــن تنفــيذ  "الامتــياز
 .مشاريع البنية التحتية

  
 اتفاق الامتياز

 
من شأنه  " الامتياز"نظر إلى صـعوبة تقديم تعريف للتعبير        لاحـظ الفـريق العـامل أنـه بال ـ         -٣٤

أن يكـون مقـبولا لـدى مخـتلف النظم القانونية، كانت الأمانة قد اقترحت الدمج بين مفهومي                  
اتفاق "وقـيل ان اسـتخدام العبارة       . في تعـريف واحـد فحسـب      " الامتـياز "و  " اتفـاق المشـروع   "

، الذي استخدم في الدليل     "اتفاق المشروع "ن مفهوم   ، مقارنـة بينها وبين ما يقابلها م       "الامتـياز 
التشـريعي، مـن شـأنه أن يـنطوي عـلى مـزية تيسير دمج مشاريع الأحكام النموذجية في صلب           

، الذي كان يُستخدم في الماضي على نحو        "اتفاق الامتياز "الـنظم القانونية المحلية، لأن المصطلح       
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ــدني     ــانون الم ــات القضــائية للق ــات    أوســع في الولاي ــزداد اســتخدامه في الولاي فحســب، أخــذ ي
 .القضائية للقانون العام كذلك

اتفاق "ولأجـل تلـك الأسـباب، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن اسـتخدام عـبارات مـثل                 -٣٥
ومن خلال الخيارات   ". اتفاق المشروع "أفضل من استخدام تعبير     " عقـد الامتياز  "أو  " الامتـياز 

، لأنه مستخدم من قبل "عقـد الامتياز "ايـة المطـاف إلى التعـبير       المـتاحة، أُسـندت الأفضـلية في نه       
في كــثير مــن الــنظم القانونــية، ولأنــه يســاعد عــلى اجتــناب بعــض أوجــه الالتــباس في الكــلمة    

 .التي ارتأى بعض الوفود أن من الأنسب استخدامها في سياق القانون العمومي" اتفاق"

لا لزوم لها، لأنه يُفترض عموما أن أي        " قانوناالملزمة  "وأُعـرب عـن الرأي بأن العبارة         -٣٦
وردا على هذا الرأي، أشير إلى أن . عقـد مـن شـأنه أن يكـون في معظـم الحـالات ملـزما قانونا             

الهيـئة العمومـية الـتي تـبرم عقد الامتياز تتمتع في بعض الولايات القضائية بالصلاحيات اللازمة                 
ومن ثم فقد ارتئي أن من المفيد ايراد . واحدلتغـيير أحكـام وشـروط عقـد الامتـياز مـن جانـب         

وقد . قـدر مـن التخصـيص وذلك للتشديد على أن عقد الامتياز ملزم بالتساوي لكلا الطرفين               
اتفـق الفـريق العامل في الرأي مع هذا الاقتراح ووافق على مضمون مشروع الحكم النموذجي               

نـة أن تقـوم بتنقـيح أحكام القانون         وطلـب الفـريق العـامل إلى الأما       . وأحالـه إلى فـريق الصـياغة      
 .النموذجي كله وذلك لضمان ادخال التغييرات التي يستتبعها ذلك في مواضعها

  
   سلطة ابرام اتفاقات الامتيازات-٣الحكم النموذجي 

 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٣٧

لتنفيذ مشاريع           )٤(للهيئات العمومية التالية صلاحية ابرام اتفاقات امتيازات                       "  
تورد الدولة المشترعة سردا             : [البنية التحتية الداخلة في نطاق اختصاص كل منها                         

للهيئات العمومية المعنية في البلد المضيف التي يجوز لها ابرام اتفاقات امتيازات عن                                   
طريق قائمة شاملة أو ارشادية بالهيئات العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات الهيئات                                          

 ")٥(].أو قائمة تجمع بينهما          العمومية   
 ـــــــ ــ  

من المستصوب اقامة آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة الهيئات العمومية المسؤولة عن اصدار      )٤"(
الموافقات أو الرخص أو الأذون أو التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة   

ية بشأن تشييد وتشغيل مرافق البنية من القطاع الخاص وفقا للأحكام القانونية أو التنظيم
الاطار التشريعي  ‘، والفصل الأول،  ٦انظر التوصية التشريعية   (التحتية من النوع المعني   

واضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد، بالنسبة ). ٢٩-٢٣، الفقرات ‘والمؤسسي العام
بنية التحتية، أن يحدد   لمشاريع الللبلدان التي تعتزم تقديم أشكال معينة من الدعم الحكومي 
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القانون ذو الصلة، كالتشريع أو التنظيم الذي يحكم أنشطة الكيانات المأذون لها بتقديم                      
دعم حكومي، تحديدا واضحا الهيئات التي لها صلاحية تقديم مثل هذا الدعم ونوع                   

 ).‘مخاطر المشاريع والدعم الحكومي   ‘انظر الفصل الثاني،     (الدعم الذي يمكن تقديمه    
. يمكن بشكل عام أن يكون لدى الدول المشترعة خياران لاستكمال هذا الحكم النموذجي )٥"(

فيمكن أن يتمثل أحدهما في ايراد قائمة بالهيئات المخولة سلطة ابرام اتفاقات الامتيازات إما 
وقد يكون الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان . في الحكم النموذجي أو في قائمة تلحق به

ستويات الحكومية التي لها صلاحية ابرام تلك الاتفاقات، دون تحديد أسماء الهيئات الم
الاتحاد  ‘ففي دولة اتحادية، مثلا، قد يشير مثل هذا الحكم التمكيني إلى      . العمومية المعنية

ومن المستصوب على أي حال، بالنسبة للدول   . ‘والمجالس البلدية] أو الأقاليم [والولايات 
لتي ترغب في ايراد قائمة حصرية شاملة للهيئات، أن تنظر في ايجاد آليات تسمح    المشترعة ا

وقد تتمثل احدى الامكانيات . باعادة النظر في هذه القائمة حسبما تنشأ حاجة إلى ذلك
 ."لتحقيق ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح التي قد تصدر في اطاره

 
وقد وافق الفريق         . ٢كم النموذجي يجسد التوصية التشريعية                 لوحظ أن مشروع الح          -٣٨

   .العامل على مضمون مشروع الحكم النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة                                      
    قطاعات البنية التحتية المرشحة-٤الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -٣٩

تبين    [ في القطاعات التالية             يجوز للسلطات المختصة ابرام اتفاقات امتيازات                       "  
 ")٦(]. طريق قائمة شاملة أو ارشادية                  عن الدولة المشترعة القطاعات المعنية               

 ــــــ ــ  
من المستصوب بالنسبة للدول المشترعة التي ترغب في ادراج قائمة شاملة بالقطاعات أن       )٦"(

. اجة إلى ذلك تنظر في ايجاد آليات تسمح باعادة النظر في تلك القائمة حسبما تدعو الح 
وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في   

 ."اللوائح التي قد تصدر في اطاره
  

وقد وافق الفريق   . ٤ ةلوحـظ أن مشـروع الحكـم الـنموذجي يجسـد التوصـية التشريعي              -٤٠
 .ياغةالعامل على مضمون مشروع الحكم النموذجي وأحاله إلى فريق الص

  
   اختيار صاحب الامتياز -ثانيا  

   القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار– ٥الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٤١
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-٦الأحكام النموذجية   [تـدار عملـية اسـنــاد مشـاريع البنـية التحتـية وفقا لـ               "   
تبين الدولة المشترعة   [ا، وفقا لـ    ، وفـيما يـتعلق بالمسـائل غـير المنصـوص عليها فيه            ]٢٦

أحكـام قوانينها التي تنص على اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة لمنح العقود             
 )٧(]."الحكومية

 ـــــــ ــ  
يسترعى انتباه المستعملين إلى العلاقة بين اجراءات اختيار صاحب الامتياز والاطار  (7)"

ولئن كانت بعض عناصر المنافسة .  في الدولة المشترعةالتشريعي العام لمنح العقود الحكومية
المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية يمكن أن تستخدم بشكل مفيد، فإن الأمر قد  
يتطلب عددا من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة لمشاريع البنية التحتية   

يل المثال، وجود مرحلة اختيار أولي محددة الممولة من القطاع الخاص ومنها، على سب
بوضوح، والمرونة في صوغ طلبات تقديم اقتراحات، والأخذ بمعايير تقييم خاصة ومراعاة 

وتستند اجراءات الاختيار الواردة فـي هذا . وجود حيـز للتفاوض مع مقدمي العروض
لوارد فـي قانون الفصل، بدرجة كبيرة، إلى سمات الأسلوب الرئيسي لاشتراء الخدمات ا  

الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات، الذي اعتمدته الأونسيترال  
 ١٧مايو إلى  / أيار٣١في دورتها السابعة والعشرين، التي عقدت في نيويورك من   

وليس  ). ‘القانون النموذجي للاشتراء‘يشار اليه فيما يلي باسم   (١٩٩٤يونيه /حزيران
الأحكام النموذجية بشأن اختيار صاحب الامتياز هو أن تحل محل قواعد الدولة الغرض من 

المشترعة الخاصة بالاشتراء الحكومي أو أن تستنسخ منها كل تلك القواعد، وانما هو  
بالأحرى مساعدة المشرعين الوطنيين في وضع قواعد خاصة ملائمة لاختيار صاحب   

ذجية أنه يوجد في الدولة المشترعة اطار عام لمنح وتفترض مشاريع الأحكام النمو. الامتياز
العقود الحكومية يوفر اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير 

ولذلك لا تتناول الأحكام النموذجية عددا من الخطوات  . القانون النموذجي للاشتراء
ومن أمثلة ذلك . م ملائم للاشتراءالاجرائية العملية التي توجد بشكل نمطي في أي نظام عا

كيفية نشر الاخطارات، واجراءات اصدار الطلبات لتقديم اقتراحات، وامساك : ما يلي
سجلات لعملية الاشتراء، واتاحة المعلومات للجمهور، وضمان العروض واجراءات اعادة 

قارئ إلى وحيثما يكون مناسبا، تحيل الملاحظات الملحقة بالأحكام النموذجية ال. النظر
أحكام القانون النموذجي للاشتراء، التي يمكن، بتغيير ما يلزم، أن تكمل العناصر العملية   

 ."لاجراءات الاختيار المبينة هنا
  

لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع الحكـم الـنموذجي يجسـد المـبادئ الـتي تسـتند اليها                       -٤٢
از العلاقــة الوثــيقة بــين اجــراءات  ، وأن الحاشــية المــرافقة وضــعت لإبــر ١٤التوصــية التشــريعية 

 .اختيار صاحب الامتياز والقوانين العامة للدولة المشترعة المتعلقة بالمشتريات الحكومية

ــريق       -٤٣ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة
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  الاختيار الأولي لمقدمي العروض      -١ 
   من الاختيار الأولي واجراءاته  الغرض-٦الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٤٤

للسـلطة المـتعاقدة مباشـرة اجراءات للاختيار الأولي         ] ينـبغي ] [يجـوز [ -١"   
بغـرض تحديـد مقدمـي العـروض المؤهلـين تأهـيلا مناسـبا لتنفـيذ مشـروع البنية التحتية                    

 .المعني

تبين [ ة في اجراءات الاختيار الأولي وفقا ل ـ     تنشـر الدعوة إلى المشارك     -٢"   
الدولـــة المشـــترعة أحكـــام قوانيـــنها المـــنظمة للاعـــلان عـــن الدعـــوة إلى المشـــاركة في   

 ].اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين

ــيانات    -٣"    تشــمل الدعــوة إلى الاشــتراك في اجــراءات الاختــيار الأولي الب
تبين الدولة المشترعة أحكام    [المـا لم تكـن قـد اشـترطتها من قبل            التالـية عـلى الأقـل، ط      

ــتراك في        ــوات إلى الاش ــتي تحــدد محــتوى الدع ــتعلقة باجــراءات الاشــتراء ال ــنها الم قواني
 )٨(]:اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين

 وصفا لمرفق البنية التحتية المراد تشييده أو تجديده؛ )أ"(  

ــتي      )ب"(    ــيانا بالعناصــر الأساســية الأخــرى للمشــروع، مــثل الخدمــات ال ب
يكـون عـلى صـاحب الامتياز أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم السلطة المتعاقدة               

عــلى ســبيل المــثال، مــا إذا كــان المشــروع ســيمول بالكــامل بالرســـوم أو         (اتخاذهــا  
من الممكن تقديم أموال عمومية،     الـتعريفات المقـررة عـلى المسـتعملين، أو مـا إذا كان              

 ؛)كمدفوعات مباشرة أو قروض أو ضمانات، إلى صاحب الامتياز

ملخصــا للشــروط الرئيســية المطلوبــة لاتفــاق الامتــياز المــزمع ابــرامه،    )ج("   
 حيثما تكون هذه الشروط معروفة من قبل؛

ــدد      )د"(    ــة المحـ ــيار الأولي والمهلـ ــبات للاختـ ــديم الطلـ ــان تقـ ــية ومكـ ة كيفـ
لــتقديمها، معــبرا عــنها بــتاريخ ووقــت معيــنين، بمــا يتــيح وقــتا كافــيا لمقدمــي العــروض   

 لاعداد وتقديم طلباتهم؛

 .كيفية ومكان طلب وثائق الاختيار الأولي )ه"(  

تشـمل وثـائق الاختـيار الأولي المعلومـات التالـية عـلى الأقل، طالما لم                 -٤"  
شترعة أحكام قوانينها المتعلقة باجراءات     تـبين الدولـة الم    [تكـن قـد اشـترطتها مـن قـبل           
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الاشــتراء الــتي تحــدد محــتوى وثــائق الاختــيار الأولي الــتي ينــبغي توفيرهــا لــلموردين          
 )٩(]:والمقاولين في اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين

 ؛]٧الحكم النموذجي [معايير الاختيار الأولي وفقا لـ  )أ"(  

كانــت الســلطة المــتعاقدة تعــتزم التخــلي عــن القــيود المفروضــة  مــا إذا  )ب"(   
الحكم النموذجي [والمحدد في  ) الكونسـورتيومات (عـلى اشـتراك اتحـادات الشـركــات         

 ؛]٨

مـا إذا كانـت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تقصر طلب تقديم اقتراحات     )ج"(   
 أوليا عقب الانتهاء     من مقدمي العروض المختارين اختيارا     )١٠(عـلى عـدد محـدود فقط      

ـــ   وفي حالــة ] ٢، الفقــرة ٩الحكــم الــنموذجي [مــن اجــراءات الاختــيار الأولي وفقــا ل
 انطباقه، كيفية اجراء عملية الاختيار هذه؛

مـا إذا كانـت السـلطة المـتعاقدة تعـتزم أن تشـترط على مقدم العرض                  )د"(   
وفقا ] هذه الدولة[قا لقوانين س طبسَّؤَأ ويُنشَالفائـز أن ينشـئ كـيانا قانونـيا مسـتقلا يُ           

 ].٢٩الحكم النموذجي [لـ 

تبين الدولة المشترعة أحكام    [تباشـر اجراءات الاختيار الأولي وفقا لـ         -٥"  
قوانيـنها الخاصـة بالاشـتراء الحكومـي التي تحكم تسيير اجراءات الاثبات المسبق لأهلية        

 )"١١(].الموردين والمقاولين

 ــــــ ــ  
ع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في الدعوة إلى المشاركة في اجراءات يمكن الاطلا (8)"

 . من القانون النموذجي للاشتراء٢٥ من المادة ٢الاثبات المسبق للأهلية في الفقرة 
يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التــي ترد عادة في وثائق الإثبات المسبق للأهلية في   (9)"

 . من القانون النموذجي للاشتراء٧ من المادة ٣الفقرة 
في بعض البلدان، تشجع الارشادات العملية بشأن اجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة    (10)"

ثلاثة  (المحلية على قصر الاقتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكفي لضمان منافسة مجدية 
ا نظم الترتيب التقييمي  وقد نوقشت الطريقة التي يمكن أن تستخدم به). أو أربعة مثلا

للوصول إلى مثل هذه المجموعة من مقدمي العروض، في الدليل    ) وخاصة النظم الكمية(
انظر أيضا ). ٤٩ و٤٨، الفقرتين ‘اختيار صاحب الامتياز‘انظر الفصل الثالث، (التشريعي 

 .١٣الحاشية 
ا في ذلك اجراءات معالجة  الخطوات الاجرائية بشأن اجراءات الاثبات المسبق للأهلية، بم (11) "

طلبات الايضاحات ومقتضيات الافصاح فيما يتعلق بقرار السلطة المتعاقدة بشأن مؤهلات 
 من القانون النموذجي للاشتراء، الفقرات ٧مقدمي العروض، يمكن الاطلاع عليها في المادة 

٧-٢". 
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د مضمون الفقرة   أشـير إلى أنـه علـى الرغم من عدم وجود توصية تشريعية محددة تجس              -٤٥
، فإن من الضروري أن يُكمِل الحكم ما تبقى من أحكام           ٦ مـن مشـروع الحكـم النموذجي         ١

بشــأن الاختــيار الأولي بغــية توضــيح الغــرض مــن العملــية والــنص عــلى قواعــد أساســية تحكــم   
 مــن ١ولاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع الحكــم الــنموذجي يســتند إلى الفقــرة  . الاجــراءات

 .ن قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء م٧المادة 

 تتضـمن بضعة عناصر اضافية مأخوذة من الفقرة        ٣ولاحـظ الفـريق العـامل أن الفقـرة           -٤٦
 كانت قد ٤ مـن الفصـل الثالـث مـن الدلـيل التشـريعي وأن العناصر المشار اليها في الفقرة               ٣٦

شار اليها في مشاريع الأحكام     أضـيفت بغـية ضـمان الشـفافية فـيما يـتعلق بالمعلومـات الهامـة الم                
 .٢٩ و٩-٧النموذجية 

ــتعلق بالفقــرة   -٤٧ وحــذف " يجــوز"، اتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف كــلمة   ١وفــيما ي
 .بغية التأكيد على الصفة الالزامية للحكم" ينبغي"القوسين المعقوفتين حول كلمة 

 بشأن الاختيار الأولي  أن القواعـد العامة للدولة المشترعة    ٥واقـتُرح أن توضـح الفقـرة         -٤٨
 من مشروع  ٤-١لمقدمـي العـروض لا تنطـبق إلا بمقـدار عدم تناول المسألة المعنية في الفقرات                 

 .وقد وافق الفريق العامل على هذا الاقتراح. الحكم النموذجي

ورهـنا باجـراء تلـك الـتعديلات، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون مشـروع الحكم                      -٤٩
 .فريق الصياغةالنموذجي وأحاله إلى 

  
   معايير الاختيار الأولي-٧الحكم النموذجي   

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٥٠

لكـي يكـون مقدمو العروض المهتمون مؤهلين لاجراءات الاختيار، يجب أن     "  
 التي تعتبرها السلطة المتعاقدة     )١٢(يكونـوا مسـتوفين لـلمعايير الممكن تبريرها موضوعيا،        

وتشمل هذه  .  للاجـراءات الخاصة، حسبما هو وارد في وثائق الاختيار الأولي          ملائمـة 
 :المعايير، على الأقل، ما يلي

ــن       )أ"(    ــا م ــدات وغيره ــوارد البشــرية والمع ــية والم ــية والتقن المؤهــلات المهن
المـرافق الماديـة الوافـية بالغـرض، بحسـب مـا يلـزم لتنفـيذ جمـيع مراحل المشروع، بما في                      

  التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة؛ذلك أعمال

المقـدرة الكافية على ادارة الجوانب المالية من المشروع، والقدرة على     )ب"(   
 تحمل متطلبات تمويله؛
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القـدرة الاداريـة والتنظيمـية المناسـبة، والموثوقـية والخـبرة، بما في ذلك                )ج"(   
 ."توفر خبرة سابقة في تشغيل مرافق بنية تحتية مماثلة

 ـــــــ ــ  
تنص قوانين بعض البلدان على نوع ما من المعاملة التفضيلية للكيانات الوطنية أو تكفل      (12)"

وترد . معاملة خاصة لمقدمي العروض الذين يتعهدون باستخدام سلع وطنية أو عمالة محلية
التشريعي   مناقشة المسائل المختلفة التي يطرحها منح الأفضلية للمؤسسات المحلية في الدليل  

ويشير الدليل  ). ٤٤ و٤٣، الفقرتين ‘اختيار صاحب الامتيــاز‘انظر الفصل الثالث،  (
التشريعي إلى أن البلدان التي ترغب في توفير بعض الحوافز للموردين الوطنيين، قد تود 
تطبيق هذه التفضيلات بالأحرى في شكل معايير تقييم خاصة لا باستبعاد شامل للموردين 

ينبغي على أي حال، حيثما يراد منح تفضيلات محلية، أن يعلن عنها مسبقا،   و. الأجانب
 ."ويفضل أن يكون ذلك في الدعوة إلى اجراءات الاختيار الأولي 

 
 يجسّــد مضــمون التوصــية   ٧لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع الحكــم الــنموذجي       -٥١

 .١٥التشريعية 

ــريق  ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم     -٥٢ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال ال
 .الصياغة

  
  ) الكونسورتيومات( اشتراك اتحادات الشركات -٨الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٥٣

ينــبغي للســلطة المــتعاقدة، عــند الدعــوة بدايــة إلى اشــتراك مقدمـــي         -١"   
ــادات      ــم بتشــكيل اتح ــيار، الســماح له ــروض في اجــراءات الاخت ــة  الع  شــركات مقدم

ويجــب أن تكــون المعلومــات الــتي تطلــب مــن أعضــاء اتحــادات الشــركات   . للعــروض
خاصة باتحاد الشركات المعني ككل     ] ٧الحكم النموذجي   [المقدمـة للعـروض طـبقا لــ         

 .وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين فيه

لا يجـوز لأي عضـو مـن أعضـاء اتحـاد شركات ما أن يشترك بشكل                  -٢"   
... يكــن مأذونــا بذلــك مــن [و غــير مباشــر في أكــثر مــن اتحــاد واحــد، مــا لم مباشــر أ

يــنص عــلى خــلاف ذلــك في وثــائق     ] و] تــبين الدولــة المشــترعة الســلطة المختصــة    [
 ويفضـي أي انـتهاك لهذه القاعدة إلى اسقاط أهلية الاتحاد وأهلية             )١٣(.الاختـيار الأولي  
 .كل من أعضائه
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ــنظر   عــند بحــث مؤهــلات اتحــادات   -٣"    ــروض، ت ــة للع  الشــركات المقدم
ــيما إذا كانــت          ــاد وف ــن أعضــاء الاتح ــدرات الفــردية لكــل م ــتعاقدة في الق ــلطة الم الس

 ."مؤهلات أعضاء الاتحاد مجتمعة كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع
 ـــــــــ

 لتقديم يكمن الأساس المنطقي لحظر اشتراك مقدمي العروض في أكثر من اتحاد واحد (13)"
اقتراحات بشأن المشروع ذاته، في العمل على الحد من احتمال تسرب المعلومات أو التواطؤ  

ومع ذلك فإن الحكم النموذجي يترك مجالا لامكانية اجراء  . بين الاتحادات المتنافسة
استثناءات مؤقتة من هذه القاعدة، وذلك مثلا عندما لا يكون هناك سوى شركة واحدة أو 

 من الشركات يمكن أن يتوقع منها تقديم بضاعة أو خدمة معينة تكون ضرورية     عدد محدود
 ."لتنفيذ المشروع

  
 مــن مشــروع الحكــم الــنموذجي تجســد التوصــية   ١لاحــظ الفــريق العــامل أن الفقــرة   -٥٤

 تؤكـد مـن جديـد بصـورة جوهـرية الـنهج التقييدي الذي اتخذته                ٢ وأن الفقـرة     ١٦التشـريعية   
التشــريعي والــذي مفــاده أنــه يجــوز لأي عضــو مــن أعضــاء اتحــاد الشــركات  اللجــنة في الدلــيل 

المؤهــل أن يشــترك، إمــا بصــورة مباشــرة أو مــن خــلال شــركات فرعــية، في   ) الكونســورتيوم(
 إلى امكانية وجود ٢ولكن، لوحظ أن الاشارة في الفقرة    . عـرض واحـد فقط يتعلق بالمشروع      

ة، إذ قــد تكــون هــناك حــالات لا يمكــن تنفــيذ اســتثناء يقصــد مــنها جعــل القــاعدة أكــثر مــرون
 .المشروع فيها بدون شركة معينة، بالنظر إلى الخبرة الخاصة لتلك الشركة

ــواردة في   ٢ و١ولاحــظ الفــريق العــامل أن الفقــرتين   -٥٥  أضــيفتا بغــية تجســيد المشــورة ال
 .من الدليل التشريعي" اختيار صاحب الامتياز" من الفصل الثالث ٤٠الفقرة 

ــريق       -٥٦ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة

  
   القرار الخاص بالاختيار الأولي -٩الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٥٧

تــتخذ الســـلطة المــتعاقدة قـــرارا بشــأن مؤهـــلات كــل مـــن مقدمـــي      -١"   
وفي التوصــل إلى ذلــك القــرار تطــبق . للاختــيار الأوليالعــروض الذيــن قدمــوا طلــبات 

وتدعــو الســلطة  . الســلطة المــتعاقدة المعــايير المحــددة في وثــائق الاختــيار الأولي فقــط      
المـتعاقدة بعـد ذلـك جميع مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي إلى تقديم                

 ].١٦-١٠الأحكام النموذجية [اقتراحات وفقا لـ 



 

21  
 

A/CN.9/521

ــ -٢"    ــرة     يج ــا جــاء في الفق ــم م ــتعاقدة، رغ ، وشــريطة أن ١وز للســلطة الم
تكـون قـد ضمنت وثائق الاختيار الأولي بيانا مناسبا لهذا الغرض، أن تحتفظ بالحق في                
(قصـر طلـب تقديم الاقتراحات، عند اتمام اجراءات الاختيـار الأولي، على عدد محدود      

ولهذا . يير الاختيار الأولي   مـن مقدمـي العـروض المسـتوفين عـلى أحسـن وجـه لمعـا                )١٤
الغـرض، يجـب عـلى السـلطة المـتعاقدة اجـراء ترتيب لمقدمي العروض المستوفين لمعايير                 

] قصيرة[الاختـيار الأولي عـلى أسـاس المعـايير المطـبقة لتقيـيم مؤهلاتهـم واعـداد قائمـة                    
لمقدمــي العــروض الذيــن ســيدعون إلى تقــديم اقــتراحات عــند اتمــام اجــراءات   ] نهائــية[
وعـلى السـلطة المـتعاقدة أن تطـبق فقـط، في اعـداد القائمـة القصيرة،                 . لاختـيار الأولي  ا

 .طريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي

يجـوز للسلطة المتعاقدة أن تطالب أي مقدم لعرض تم اختياره اختيارا             -٣"   
وعــلى . يار الأوليأولــيا باثــبات مؤهلاتــه ثانــية وفقــا لــنفس المعــايير المســتخدمة للاخت ــ 

السـلطة المـتعاقدة أن تُسـقط أهلـية أي مقـدم عـرض يقصـر في اثـبات مؤهلاته ثانية في                   
 ."حالة مطالبته بذلك

 ــــــــ
في بعض البلدان، تشجع الارشادات العملية بشأن اجراءات الاختيار السلطة المتعاقدة المحلية   (14)"

مثلا ثلاثة  ( يكفي لضمان التنافس المجدي على قصر عدد الاقتراحات المرتقبة على أقل عدد
وخاصة النظم (وترد مناقشة الكيفية التي يمكن أن تستخدم بها نظم الترتيب    ). أو أربعة
انظر الفصل (للتوصل إلى هذه المجموعة من مقدمي العروض في الدليل التشريعي ) الكمية

ظ أن نظام الترتيب  وينبغي أن يلاح  ). ٤٨، الفقرة ‘اختيار صاحب الامتياز‘الثالث، 
فترتيب مقدمي العروض الذين وقع  . يستخدم فقط بغرض الاختيار الأولي لمقدمي العروض

انظر (عليهم الاختيار الأولي لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في مرحلة تقييم الاقتراحات     
تيار ، التي ينبغي فيها أن يتاح لمقدمي العروض الذين وقع عليهم الاخ )١٥الحكم النموذجي 

 ."الأولي أن يبدأوا على قدم المساواة 
  

أشـير إلى أنه، على الرغم من عدم وجود توصية تشريعية محددة تجسد مضمون الفقرة                -٥٨
 مـن مشـروع الحكـم الـنموذجي، فقـد اعُتبر هذا الحكم ضروريا لتوضيح الطريقة التي ينبغي                   ١

فريق العامل أن هذا الحكم     ولاحظ ال . التوصـل بهـا إلى قـرار بشـأن مؤهـلات مقدمـي العروض             
 . من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء٧ من المادة ٥يستند إلى الفقرة 

 مــن مشــروع الحكــم الــنموذجي تجســد التوصــية ٢ولاحــظ الفــريق العــامل أن الفقــرة  -٥٩
 .٢٥ تجسد التوصية التشريعية ٣ وأن الفقرة ١٧التشريعية 
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قائمة "و  " قائمة قصيرة "لا حاجة إلى وجود تعبيري      ، رئي أن    ٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٠
، الوارديــن بــين أقــواس معقوفــة، في نــص تشــريعي بغــية تأهــيل قائمــة مقدمــي العــروض  "نهائــية

وقــد توافــق . الذيــن ســتقوم الســلطة المــتعاقدة بدعوتهــم في وقــت لاحــق إلى تقــديم اقــتراحاتهم   
جـراء أية تغييرات قد تكون ضرورية       الفـريق العـامل بشـأن هـذا الاقـتراح وطلـب مـن الأمانـة إ                

 .نتيجة لذلك

 في مكان آخر في ٣وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه قـد يكون من الأفضل ادراج الفقرة                -٦١
مشـاريع الأحكـام التشـريعية النموذجـية لأن مطالـبة السـلطة المـتعاقدة مقدمي العروض بإثبات                  

وأحــاط الفــريق . ءات الاختــيارمؤهلاتهـم مــرة ثانــية تحــدث عــادة في مــرحلة لاحقــة أثــناء اجــرا 
العــامل عــلما بذلــك الــرأي وقــرر العــودة إلى هــذه المســألة حالمــا ينــتهي مــن الــنظر في مشــاريع  

 .الأحكام النموذجية التي تتناول اختيار صاحب الامتياز

ورهــنا بــتلك التعلــيقات والاقــتراحات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع    -٦٢
 .إلى فريق الصياغةالحكم النموذجي وأحاله 

  
  اجراءات طلب الاقتراحات      -٢ 

المرحلتين لطلب  اجراءات المرحلة الواحدة واجراءات -١٠الحكم النموذجي  
    الاقتراحات

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٦٣

] النهائي[توفـر السـلطة المـتعاقدة مجموعـة تشـمل طلـب الاقـتراحات                -١"   
ــائق ذات الصــلة  ـــ  والوث ــنموذجي [الصــادرة وفقــا ل لكــل مــن مقدمــي  ] ١١الحكــم ال

ــتلك        ــثمن المطلــوب ل ــن يدفعــون ال ــيار الأولي الذي ــيهم الاخت ــع عل ــن وق العــروض الذي
 .الوثائق، إذا كان ثمة ثمن مطلوب لها

عــلى الــرغم ممــا ورد أعــلاه، يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تســتخدم         -٢"   
مـن مقدمـي العـروض الذيـن وقع عليهم         اجـراءات ذات مرحلـتين لطلـب الاقـتراحات          

ترى السلطة المتعاقدة أنه    ] [لا يتسـنى عمليا للسلطة المتعاقدة     [الاختـيار الأولي، عـندما      
ــيا    ــن الممكــن عمل ــيس م ــثل مواصــفات المشــروع أو     ] ل ــيان خصــائص المشــروع، م ب

ر مؤشـرات الأداء أو الترتيـبات المالـية أو الشـروط التعاقدية، في طلب الاقتراحات بقد         
 .كاف من التفصيل والدقة يتيح صياغة اقتراحات نهائية

 :حيثما تستخدم اجراءات من مرحلتين، تطبق الأحكام التالية -٣"  
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يدعـو طلـب الاقـتراحات الأولي مقدمـي العروض إلى أن يقدموا، في               )أ"(   
ــروع أو      ــفات المشـ ــتعلق بمواصـ ــية تـ ــتراحات أولـ ــراءات، اقـ ــن الإجـ ــرحلة الأولى مـ المـ

أدائـه أو ترتيـبات تمويله أو غيرها من خصائص المشروع وكذلك بالشروط             مؤشـرات   
 )١٥(.التعاقدية الرئيسية المقترحة من السلطة المتعاقدة

يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تدعـو إلى اجتماعات وأن تعقد مناقشات               )ب"(   
ــتراحات الأولي أو      ــتعلق بطلــب الاق مــع أي مــن مقدمــي العــروض لتوضــيح مســائل ت

 قتراحات الأولية والوثائق المرافقة المقدمة من مقدمي العروض؛بالا

ــتعاقدة أن     )ج"(    ــلطة المـ ــوز للسـ ــتلقاة، يجـ ــتراحات المـ ــيص الاقـ عقـــب تمحـ
تســتعرض طلــب الاقــتراحات الأولي وأن تــنقّحه حســب الاقتضــاء، بحــذف أو تعديــل  

ــبات تمويل ــ    ــه أو ترتي ه أي جانــب مــن جوانــب مواصــفات المشــروع أو مؤشــرات أدائ
الأولـية أو غـير ذلك من خصائصه، بما في ذلك الشروط التعاقدية الرئيسية وأي معيار                
لتقيـيم الاقـتراحات ومقارنـتها ولـتحديد مقـدم العـرض الفائـز، حسب ما هو مبين في                   

ويجب الإشعار . طلـب الاقـتراحات الأولي، وكذلـك بإضـافة خصـائص أو معـايير إليه            
القبــيل في الدعــوة إلى تقــديم الاقــتراحات  بــأي حــذف أو تعديــل أو إضــافة مــن هــذا   

 النهائية؛

في المــرحلة الثانــية مــن الإجــراءات، تدعــو الســلطة المــتعاقدة مقدمــي    )د"(   
ــة واحــدة مــن مواصــفات        ــتعلق بمجموع ــيما ي ــية ف ــتراحات نهائ ــديم اق العــروض إلى تق

-١١ة  الأحكام النموذجي [المشـروع أو مؤشــرات أدائــه أو شـروطه الـتعاقدية وفقا لـ               
١٦[". 
 ـــــــــ

في كثير من الحالات، وخاصة فيما يتعلق بأنواع جديدة من المشاريع، قد لا تكون السلطة  (15)"
المتعاقدة، في هذه المرحلة، في وضع يمكّنها من أن تعد سلفا مشروعا تفصيليا للشروط 

 تعد هذه الشروط كذلك قد تجد السلطة المتعاقدة أن من الأفضل ألا  . التعاقدية التي تتوخاها
. إلا بعد جولة أولية من المشاورات مع مقدمي العروض الذين يقع عليهم الاختيار الأولي 

غير أن من المهم للسلطة المتعاقدة في هذه المرحلة، على أي الأحوال، أن تقدم بعض  
ا الإيضاحات عن الشروط التعاقدية الأساسية لاتفاق الامتياز، وخاصة الطريقة التي ينبغي به 

ذلك أنه إذا ترك هذا التوزيع  . توزيع مخاطر المشروع بين الطرفين بمقتضى اتفاق الامتياز
للحقوق والالتزامات التعاقدية مفتوحا كلية إلى ما بعد إصدار طلب الاقتراحات النهائي،     
فقد يسعى مقدمو العروض إلى التقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي يقبلونها، وهو ما قد    

اختيار ‘انظر الفصل الثالث،  (دف التماس الاستثمار الخاص لإعداد المشروع يحبط ه
مخاطر المشاريع والدعم ‘؛ انظر أيضا الفصل الثاني،  ٧٠-٦٧، الفقرات ‘صاحب الامتياز

 )."٢٩-٨، الفقرات  ‘الحكومي
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، ١٨، الـتي تجسـد الغـرض مـن التوصـية التشريعية             ١لاحـظ الفـريق العـامل أن الفقـرة           -٦٤
 تجسدان  ٣ و ٢ مـن قـانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء وأن الفقرتين           ٢٦إلى المـادة    تسـتند   

 .١٩التوصية التشريعية 

الشـروط الـتعاقدية الرئيسـية المقترحة من السلطة         "تشـير إلى    ) أ (٣ولوحـظ أن الفقـرة       -٦٥
ع بأن من   ، وذلـك بغـية تجنـب الانطبا       "الشـروط الـتعاقدية المقـترحة     "بـدلا مـن مجـرد       " المـتعاقدة 

المـتوقع مـن السـلطة المـتعاقدة أن تكون قد وضعت وثائق عقود مفصلة في هذه المرحلة المبكرة                   
من التوصية  ) ب(صيغة معدلة قليلا للفقرة الفرعية      ) ب (٣وتبين الفقرة   . مـن عملـية الاختـيار     

 مــن الفصــل ٥٧ الــتي وضــعت بشــكل يتماشــى مــع المناقشــة الــواردة في الفقــرة  ١٩التشــريعية 
لثالـث مـن دلـيل الأونسـيترال التشـريعي، وذلـك بغـية التوضيح بأن الاجتماعات التي تعقد في                 ا

نصــا ) ج (٣وتتضــمن الفقــرة . هــذه المــرحلة قــد لا تشــمل بالضــرورة جمــيع مقدمــي العــروض
 عــن طــريق بــيان العناصــر  ١٩مــن التوصــية التشــريعية  ) ج(اضــافيا مستفيضــا للفقــرة الفرعــية  

، )د (٣وكانت الفقرة   .  مـن الفصـل الثالـث مـن الدلـيل التشـريعي            ٥٨رة  المشـار الـيها في الفق ـ     
ــرة    ــتي تســتند إلى الفق ــادة  ٤ال ــن الم ــد     ٤٦ م ــنموذجي للاشــتراء، ق ــانون الأونســيترال ال  مــن ق

 .أضيفت بغية توضيح تسلسل التدابير المتخذة خلال المرحلة الأولى من الاجراءات

طلب "الواردة بعد عبارة    " النهائي"لى كلمة   واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن لا حاجة إ            -٦٦
 . وفي كل مكان آخر في مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية١في الفقرة " الاقتراحات

لا يتسنى عمليا للسلطة "، اتفـق عـلى أنـه ينـبغي حـذف عبارة         ٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٧
ترى السلطة المتعاقدة أنه    "بعبارة  الـواردة بـين قوسـين معقوفين وأنه ينبغي الاحتفاظ           " المـتعاقدة 

 .بدون قوسين معقوفين" ليس من الممكن عمليا

واقــتُرح، لأغــراض الشــفافية والمســاءلة، أن يطلــب إلى الســلطة المــتعاقدة الاحــتفاظ         -٦٨
بمحضـر أي اجـتماع تدعو اليه أو مباحثات تعقدها مع مقدمي العروض، تُبين فيه المسائل التي                 

ووافق الفريق العامل على    . والتوضـيحات التي وفرتها السلطة المتعاقدة     أثارهـا مقدمـو العـروض       
هـذا الاقتراح وطلب من فريق الصياغة وضع صيغة اضافية مناسبة بهذا الشأن بغية ادراجها في                 

 .٣من الفقرة ) ب(الفقرة الفرعية 

ولأغــراض الشــفافية والمســاءلة أيضــا، وبغــية الحــد مــن نطــاق ادخــال تعديــلات غــير       -٦٩
نصـفة يُقصـد مـنها محابـاة مقدمـي عـروض معيـنين، اقـتُرح أن يُطلـب إلى السلطة المتعاقدة أن                       م

تــبين في ســجل اجــراءات الاختــيار، الــذي ســيجري الاحــتفاظ بــه عمــلا بمشــروع الحكــم           
ــنموذجي  ــب       ٢٥الـ ــر طلـ ــلى عناصـ ــيح عـ ــل أو تنقـ ــراء أي تعديـ ــية إلى إجـ ــباب الداعـ ، الأسـ
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ووافق الفريق العامل على . ٣من الفقرة   ) ج(رة الفرعـية    الاقـتراحات المنصـوص علـيها في الفق ـ       
هـذا الاقـتراح وطلب من فريق الصياغة وضع صيغة اضافية مناسبة بهذا الشأن تدرج في الفقرة       

 .٣من الفقرة ) ج(الفرعية 

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -٧٠
 .ق الصياغةالنموذجي وأحاله إلى فري

  
    مضمون طلب الاقتراحات النهائي-١١الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٧١

يتضـمن طلـب الاقـتراحات الـنهائي المعلومـات التالـية على الأقل، وذلك إذا                "   
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة بإجراءات       [لم تكـن قد اشترطتها من قبل        

 )١٦(]:لاشتراء التي تحدد مضمون طلبات الاقتراحاتا

المعلومـات العامة التي قد يحتاج إليها مقدمو العروض من أجل إعداد             )أ"(   
 )١٧(اقتراحاتهم وتقديمها؛

مواصـفات المشروع ومؤشرات الأداء، حسب الاقتضاء، بما في ذلك           )ب"(   
 )١٨(من وحماية البيئة؛متطلبات السلطة المتعاقدة بشأن معايير السلامة والأ

الشـروط الـتعاقدية الـتي تقترحها السلطة المتعاقدة، مع تبيان الشروط             )ج"(  
 التي تعتبر غير قابلة للتفاوض؛

معـايير تقيـيم الاقـتراحات ومـا قـد يكون هناك من عتبات محددة من                 )د"(   
سبي الذي يمنح   جانـب السلطة المتعاقدة لتحديد الاقتراحات غير المستجيبة، والوزن الن         

ــيم الاقــتراحات       ــبات في تقي لكــل معــيار مــنها، والطــريقة الــتي تطــبق بهــا المعــايير والعت
 ."واستبعادها

 ـــــــــ
يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في طلب اقتراحات لتقديم خدمات، في    (16)"

 ." من القانون النموذجي للاشتراء٣٨المادة 
اختيار ‘طلاع على قائمة بالعناصر التي ينبغي تقدميها، في الفصل الثالث، يمكن الا  (17)"

 .، من الدليل التشريعي٦٢ و٦١، الفقرتين ‘صاحب الامتياز
 ."٦٦-٦٤، الفقرات ‘اختيار صاحب الامتياز‘انظر الفصل الثالث،   (18)"
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٢٠تشريعية   يجسد التوصية ال   ١١لاحـظ الفريق العامل أن مشـروع الحكم النموذجي          -٧٢
 والمناقشة الواردة في الفقرة     ٢٦وأشـير إلى أنـه تماشـيا مع الجملة الثانية من التوصية التشريعية              . 
أن يتضمن طلب   ) ج( مـن الفصـل الثالـث مـن الدلـيل التشـريعي، تقتضـي الفقـرة الفرعـية                    ٦٩

. لة للتفاوض الاقـتراحات مـا يـدل عـلى الشـروط التعاقدية التي تعتبرها السلطة المتعاقدة غير قاب                
اشارة محددة إلى العتبات المتعلقة بتقييم الاقتراحات والمشار اليها         ) د(وتتضـمن الفقـرة الفرعـية       

 .٢٤في التوصية التشريعية 

ــريق       -٧٣ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة

  
  ]  ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي [ 

 :نص مشروع الحكم النموذجي كما يليكان  -٧٤

ــة       [ -١"    ــتعلق بالجه ــيما ي ــتراطات ف ــتراحات الاش ــديم الاق ــب تق يحــدد طل
المصــدرة لضــمان العــرض المطلــوب وبطبــيعة ذلــك الضــمان وشــكله ومقــداره وســائر   

 .]شروطه وأحكامه الرئيسية

لا يخســر مقــدم العــرض أي ضــمان للعــرض يكــون قــد طلــب مــنه    [ -٢"   
 )١٩(:غير الحالات التاليةتقديمه، في 

ســحب الاقــتراح أو تعديلــه بعــد الأجــل المحــدد لــتقديم الاقــتراحات،    )أ"(   
 وكذلك، إذا نُصّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات، قبل ذلك الأجل؛

الـتخلف عـن الدخول في مفاوضات نهائية مع السلطة المتعاقدة عملا             )ب"(   
 ؛]١٦الحكم النموذجي [ بـ

ــية الــتي      )ج"(    ــة الزمن الــتخلف عــن تقــديم أفضــل عــرض نهــائي خــلال المهل
 ؛]٢، الفقرة ١٦الحكم النموذجي [تحددها السلطة المتعاقدة عملا بـ 

الـتخلف عـن توقـيع اتفـاق الامتـياز، إذا طلبـت مـنه السلطة المتعاقدة                  )د"(   
 ذلك، بعد قبول الاقتراح؛

اء باتفاق الامتياز بعد قبول     الـتخلف عن تقديم الضمان المطلوب للوف       )ه"(   
الاقـتراح أو عـن الامتـثال لأي شـرط آخـر منصـوص علـيه في طلب الاقتراحات، قبل                    

 .]"توقيع اتفاق المشروع
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 ـــــــــ
 من القانون ٣٢يمكن الاطلاع على الأحكام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة   (19)"

 ."النموذجي للاشتراء
  

امل بأنـه، في أعقـاب المشـاورات التي أجرتها الأمانة مع الخبراء، اقتُرح       أبُلـغَ الفـريق الع ـ     -٧٥
بأنـه قـد يكـون مـن المفيد ادراج مشروع حكم نموذجي يتناول ضمانات العروض، على غرار                  

مــن ) و (١ مــن الفصــل الثالــث مــن الدلــيل التشــريعي والفقــرة ٦٢المناقشــة الــواردة في الفقــرة 
ــادة  ــيترا ٣٧المـ ــانون الأونسـ ــن قـ ــتراء  مـ ــنموذجي للاشـ ــم  . ل الـ ــروع الحكـ ــير إلى أن مشـ وأشـ

الـنموذجي كـان قـد وضـع بـين أقـواس معقوفـة لعـدم وجـود توصية تشريعية محددة بشأن هذا                       
 .الموضوع

ورأى الفـريق العـامل أن مشروع الحكم النموذجي مفيد لأن الظروف التي قد تُصادَر         -٧٦
علق بتنفـيذ مشروع بنية تحتية مموّلة من        في ظـلها تلـك الضـمانات في اطـار اجـراءات اختـيار تـت               

القطـاع الخـاص قـد تخـتلف عـن الظـروف التي قد تُصادَر في ظلها ضمانات العروض في أنواع                 
وهكـذا، اتفـق الفريق العامل على ازالة الأقواس المعقوفة الواردة حول            . أخـرى مـن المشـتريات     

 .مشروع الحكم النموذجي

العـامل على أن الاشارة المرجعية في الفقرة الفرعية         ولأغـراض التوضـيح، اتفـق الفـريق          -٧٧
 .١٦ من مشروع الحكم النموذجي ١ ينبغي أن تكون اشارة إلى الفقرة ٢من الفقرة ) ب(

ورهـنا باجـراء تلـك الـتعديلات، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون مشـروع الحكم                      -٧٨
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  الإيضاحات والتعديلات  -١٣الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٧٩

يجــوز للســلطة المــتعاقدة، بمــبادرة مــنها أو بــناء عــلى طلــب مــن أحــد مقدمــي "   
العـروض بشـأن تقـديم إيضـاحـات، أن تعـيـد النظر في طلب الاقتراحات النهائي، وأن              

اصــفات المشــروع أو تعدّلـــه، حســب الاقتضــاء، بحــذف أو تعديــل أي جانــب مــن مو 
مؤشــرات الأداء أو متطلــبات الــتمويل أو خصــائص المشــروع الأخــرى، بمــا في ذلــك    
الأحكـام الـتعاقدية الرئيسـية، وأي معـيار لتقيـيم الاقـتراحات والمقارنـة بيـنها ولتحديد                  
مقـدم العـرض الفائـز، حسـب مـا هـو موضّـح في طلب الاقتراحات النهائي، وكذلك                   

ويُــبلَّغ مقدمــو العــروض بــأي حــذف أو تعديــل أو  .  إلــيهبإضــافة خصــائص أو معــايير
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إضــافة مــن هــذا القبــيل بــنفس الطــريقة الــتي تم بهــا إبلاغهــم بطلــب الاقــتراحات قــبل    
 ."الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات بوقت معقول

  
 وأن  ٢١لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد التوصية التشريعية              -٨٠

 .صيغة الاضافية هو توضيح نطاق التعديلات التي تجرى على طلب الاقتراحاتالقصد من ال

وقـد أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه يـبدو أن الصـيغة الاضافية الواردة في مشروع الحكم                  -٨١
، توسـع بشـكل مفـرط صـلاحية السـلطة المتعاقدة      ٢١الـنموذجي، مقارنـة بالتوصـية التشـريعية         

عتـبر تلـك الصـلاحية، بحـد ذاتها، ضرورية في إجراء معقد       وبيـنما ت  . لـتعديل طلـب الاقـتراحات     
كاختـيار صـاحب امتـياز لمشـروع بنـية تحتـية، رئـي أن مشـاريع الأحكام تتطلب صيغة اضافية                     

. لكـي توضـح أن التغـييرات الـتي تجـريها السـلطة المتعاقدة ينبغي أن تستند إلى أسس موضوعية                   
 إجـراء التغـييرات لا لغرض إلا لمحاباة         وذكـر أن مـثل هـذا الـتحفظ هـام مـن أجـل تقلـيل خطـر                  

 .مقدمي عروض معينين

وقـد اتفـق الفـريق العـامل بصـورة عامـة عـلى أن مـن المهـم أن تَضـمن صـيغة مشروع                          -٨٢
ــبل الســلطة        ــترك مجــالا لاســاءة الاســتعمال مــن ق ــز الشــفافية وأن لا ت ــنموذجي تعزي الحكــم ال

اشــتراط أن يكــون إجــراء أي تغــيير في بــيد أنــه رئــي أنــه لــن يكــون مــن المستصــوب . المــتعاقدة
إذ ان مـثل هـذا الـتحفظ قـد يشـجع تحديات من          " قـابلا للتـبرير موضـوعيا     "طلـب الاقـتراحات     

وبعـد الـنظر في تلـك الآراء، وادراكـا لاستصـواب تذكير السلطات      . جانـب مقدمـي العـروض    
اســية لطلــب المــتعاقدة بضــرورة الامتــناع عــن إجــراء تغــييرات غــير ضــرورية في العناصــر الأس   

الاقـتراحات، اتفـق الفـريق العامل على أن تحل الاشارة المرجعية إلى مشروع الحكم النموذجي                
واتفق . محـل القائمـة الكاملـة للعناصـر الـواردة في الجملـة الأولى من مشروع الحكم النموذجي                 
ة أن تبين الفـريق العـامل أيضـا على أنه، لأغراض الشفافية، ينبغي أن يطلب إلى السلطة المتعاقد    

، ٢٥في سـجل اجـراءات الاختـيار، الذي ينبغي الاحتفاظ به عملا بمشروع الحكم النموذجي                
أسـباب إجـراء أي تعديـل أو تنقـيح في عناصـر طلـب المقـترحات المنصـوص علـيها في مشروع                       

 .الحكم النموذجي

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -٨٣
 .نموذجي وأحاله إلى فريق الصياغةال

  
    معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٨٤
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 والمقارنة بينها على الأقل     )٢٠(تشـمل معـايير تقيـيم الاقتراحات التقنية        -١"  
 :ما يلي

 السلامة التقنية والبيئية؛ )أ"(  

 إمكانية التشغيل العملي؛ )ب"(  

 .نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها )ج"(  

 )٢١(تشـمل معـايير تقيـيم الاقـتراحات المالية والتجارية والمقارنة بينها،            -٢"  
 :حسب الاقتضاء

القـيمة الحالـية لمـا هو مقترح من المكوس والرسوم وأسعار الوحدات              )أ"(  
 وسائر الجعول طوال فترة الامتياز؛

ــيمة الح )ب"(    ــن مدفوعــات مباشــرة مــن جانــب       الق ــترح م ــا هــو مق ــية لم ال
 السلطة المتعاقدة إن وجدت؛

ــيف الســنوية للتشــغيل      )ج"(    ــيف أنشــطة التصــميم والتشــييد، والتكال تكال
 والصيانة، والقيمة الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛

ــتوقع مــن ســل     )د"(    ــالي، إن وجــد، الم ــدار الدعــم الم ــية مق لهــذه [طة عموم
 ؛]الدولة

 سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛ )ه"(   

مــدى القـــبول بالشـــروط الـــتعاقدية القابلـــة للـــتفاوض المقـــترحة مـــن   )و"(   
 السلطة المتعاقدة في طلب الاقتراحات؛

 ."إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات )ز"(   
 ــــــــ
 .٧٤، الفقرة ‘اختيار صاحب الامتياز‘نظر الفصل الثالث، ا )20"(
 ."٧٧-٧٥، الفقرات ‘اختيار صاحب الامتياز‘انظر الفصل الثالث،  )21"(

  
 ٢٢لاحـظ الفـريق العـامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد التوصيتين التشريعيتين               -٨٥
 . اللتين أدمجتا معا لتيسير قراءتهما٢٣و

 أعقـاب المشـاورات مـع الخـبراء، قـدم اقتراح مؤداه أنه سيكون من             وأشـير إلى أنـه، في      -٨٦
إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية     "٢٢من التوصية   ) د(الأنسـب إدراج الفقـرة الفرعية       



 

 30 
 

 A/CN.9/521 

وبناء على ذلك،   ). ٢٣التوصية  (مع الجوانب التجارية للاقتراحات     " الـتي تتـيحها الاقـتراحات     
، مع أن   ١٤مـن مشـروع الحكـم النموذجي        ) ز (٢ارها الفقـرة    أدرجـت الفقـرة الفرعـية باعتـب       

" إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات      "الدلـيل التشـريعي يشـير إلى        
 ).من الفصل الثالث) و (٧٤انظر الفقرة (فيما يتعلق بمعايير تقييم الجوانب التقنية للاقتراح 

 قد وضعت بشكل يتسق     ٢من الفقرة   ) و(الفقـرة الفرعية    ولاحـظ الفـريق العـامل أن         -٨٧
 .١١من مشروع الحكم النموذجي ) ج(مع الفقرة الفرعية 

ورهـنا بإجـراء التغـييرات التحريرية، وافق الفريق العامل على مضمون مشروع الحكم             -٨٨
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  قارنة بينها  تقييم الاقتراحات والم-١٥الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٨٩

تقـيّم السـلطة المتعاقدة كل اقتراح وفقا لمعايير التقييم، والوزن النسبي             -١" 
ــتراحات،       ــيم حســب مــا هــو مــبين في طلــب الاق ــية التقي الممــنوح لكــل معــيار، وعمل

 .وتقارن بين الاقتراحات

ــيما  ، يجــوز للســلطة الم ــ١لأغــراض الفقــرة   -٢"  ــبات ف تعاقدة أن تحــدد عت
وتعتبر الاقتراحات التي تقصر عن   . يـتعلق بالنوعـية وبالجوانب التقنية والمالية والتجارية       

 ")٢٢(.بلوغ تلك العتبات غير مستجيبة للمتطلبات وتستبعد من إجراءات الاختيار

 ــــــــ
عاقدة في تطبيقها لتقييم  يقدم هذا الحكم النموذجي مثالا لعملية تقييم قد ترغب سلطة مت  )22"(

وثمة عمليات تقييم  . ومقارنة الاقتراحات لمشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص 
، من  ٨٢-٧٩، الفقرات ‘اختيار صاحب الامتياز‘بديلة يرد وصفها في الفصل الثالث، 

فا للعملية المبينة فخلا. الدليل التشريعي، مثل عملية التقييم ذات الخطوتين أو نظام المظروفين   
في هذا الحكم النموذجي، يراد بالعمليات الوارد بيانها في الدليل التشريعي تمكين السلطة   
المتعاقدة من تقييم ومقارنة الجوانب التقنية بمعزل عن الجوانب المالية لتجنب أوضاع يمكن     

على  ) ر الوحدةمثل سع (أن يُعطى فيها وزن أكبر مما ينبغي لبعض عناصر المعايير المالية   
ولضمان نزاهة عملية التقييم وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها، . حساب المعايير غير المالية

يوصى بأن تحدد الدولة المشترعة في قانونها عمليات التقييم التي قد تستخدمها السلطات    
 ."المتعاقدة لمقارنة وتقييم الاقتراحات مع بيان تفاصيل تطبيق هذه العملية

  
لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية              -٩٠
وقــد . وأشــير إلى أن عــنوانه قــد غُــيّر ليجســد بمــزيد مــن الدقــة نطــاق الحكــم الــنموذجي  . ٢٤
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، لتوضـيح تسلسل التدابير التي تتخذها السلطة المتعاقدة في          ١أضـيف حكـم جديـد، في الفقـرة          
 .تقييم الاقتراحات

ــريق       -٩١ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة

  
   الإثبات الإضافي على استيفاء معايير التأهيل- مكررا١٥الحكم النموذجي 

 
 ٩ مــن مشــروع الحكــم التشــريعي الــنموذجي ٣اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن الفقــرة  -٩٢

ــدرج في حكــم تشــريعي نموذجــي    ــبغي أن ت ــانون  ١٦ و١٥ منفصــل بــين الحكمــين  ين  مــن الق
الـنموذجي، بغـية التأكـيد عـلى أن طلـبات السـلطة المـتعاقدة المـتعلقة بـتقديم إثـبات إضافي على             

وبغية . اسـتيفاء مقـدم العـرض لمعـايير المؤهلات كثيرا ما تقدم بعد إنجاز مرحلة الاختيار الأولي            
 المــتعاقدة أن تســتخدمها في هــذه الحالــة، توضــيح ماهــية معــايير المؤهــلات الــتي ينــبغي للســلطة 

اقــترح بــأن تضــاف إلى الحكــم التشــريعي الــنموذجي الجديــد حاشــية تجســد مضــمون الجملــة     
 . من القانون النموذجي للاشتراء٣٤ من المادة ٦الأخيرة من الفقرة 

وتوافــق الفــريق العــامل بشــأن هــذا الاقــتراح ووافــق عــلى مضــمون مشــروع الحكــم       -٩٣
 .أحاله إلى فريق الصياغةالنموذجي و

  
    المفاوضات النهائية-١٦الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٩٤

ــتجيبة     -١"  ــتراحات المســ ــيع الاقــ ــتعاقدة ترتيــــب جمــ ــلطة المــ ــدد الســ تحــ
للمتطلـبات، وتدعو مقدم الاقتراح الذي حاز أفضل درجة في الترتيب إلى مفاوضات             

يجـوز أن تتناول المفاوضات النهائية الشروط التعاقدية      ولا. الامتـياز نهائـية بشـأن عقـد       
الـتي ذكـرت في طلب الاقتراحات النهائي على أنها شروط غير قابلة للتفاوض بشأنها،               

 .إن وجدت

إذا مــا ظهــر بوضــوح للســلطة المــتعاقدة أن المفاوضــات مــع مقــدم         -٢" 
متــياز، فعلــيها أن تعــلم مقــدم  العــرض المدعــو للــتفاوض لــن تــؤدي إلى إبــرام عقــد الا  

العـرض باعـتزامها إنهـاء المفاوضات وأن تعطيه وقتا معقولا لصوغ أفضل عرض نهائي               
فـإذا تخلـف مقـدم العرض عن صوغ عرض مقبول لدى السلطة المتعاقدة خلال               . لديـه 

ثم . المهلـة المحـددة، فعـلى السـلطة المتعاقدة أن تنهي المفاوضات مع مقدم العرض المعني               
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 السـلطة المـتعاقدة إلى الـتفاوض مقـدم العـرض الـذي حـاز ثـاني أفضـل درجة في           تدعـو 
الترتيـب؛ وإذا لم تسـفر المفاوضات معه عن إبرام عقد الامتياز، فعلى السلطة المتعاقدة            
بعدئـذ أن تدعـو إلى الـتفاوض مقدمي العروض الآخرين وفقا لترتيب درجاتهم إلى أن                

ولا يجــوز للســلطة . ض بقــية الاقــتراحات كــلها تصــل إلى ابــرام عقــد الامتــياز أو تــرف 
ــه عمــلا بهــذه        ــتفاوض مــع مقــدم عــرض أنهيــت المفاوضــات مع ــاود ال ــتعاقدة أن تع الم

 ."الفقرة

 ٢٧ و ٢٦ولاحـظ الفـريق العـامل أن الحكـم الـنموذجي يجسـد التوصيتين التشريعيتين                 -٩٥
ه، في أعقاب الاقتراحات التي ولاحظ الفريق العامل أيضا أن. اللـتين أدمجـتا معـا لتيسـير قراءتهما     

 بحيــث تشــتمل عــلى  ٢قدمــت في مشــاورات الأمانــة مــع الخــبراء الخارجــيين، صــيغت الفقــرة   
في تاريخ  " أفضـل عـرض نهـائي     "اشـتراط توجـيه إشـعار إلى مقـدم العـرض والطلـب مـنه تقـديم                  

 من  ٨رة  وأشير إلى أن الاشتراط يجسد الفق     . محـدد قـبل أن تـنهي السـلطة المـتعاقدة المفاوضـات            
 . من القانون النموذجي للاشتراء٤٩ من المادة ٤ والفقرة ٤٨المادة 

مقدم الاقتراح الذي   "، اقترح حذف عبارة     ٢وفـيما يـتعلق بالجملـة الثالـثة مـن الفقـرة              -٩٦
حـاز ثــاني أفضــل درجــة في الترتيــب؛ وإذا لم تســفر المفاوضـات معــه عــن إبــرام عقــد الامتــياز،   

لأن ذلك سيزيد من سهولة قراءة الحكم       " عدئذ أن تدعو إلى التفاوض    فعـلى السـلطة المتعاقدة ب     
 .دون التقليل من مضمونه

وقـد توافـق الفـريق العـامل بشـأن هـذا الاقـتراح ووافـق عـلى مضمون مشروع الحكم                    -٩٧
 .النموذجي، مع مراعاة ذلك التعديل، وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  جراءات تنافسية  التفاوض على اتفاقات امتيازات دون إ   -٣ 

    الظروف التي تجيز منح امتياز بدون إجراءات تنافسية-١٧الحكم النموذجي  
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٩٨

 يجـــوز )٢٣(]]تـــبين الدولـــة المشـــترعة الســـلطة المختصـــة... [رهـــنا بموافقـــة "[ 
ءات المحددة فـي   للسـلطة المـتعاقدة الـتفاوض بشـأن عقـد امتـياز بـدون استخدام الإجرا               

 :في الحالات التالية] ١٦- ٦الأحكام النموذجية [

عـندما تكـون هناك حاجة عاجلة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة             )أ"( 
الأحكام النموذجية  [المعنـيـة، ومــن ثــم يكــون الدخـول فـي الإجــراءات المــحددة في              

ــيا، شــريطة ألا تكــون الظــروف الــتي   ]١٦-٦ ــة   غــير ممكــن عمل  اقتضــت هــذه العجل
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ظـروفا كـان يمكـن توقّعهـا مـن جانـب السـلطة المـتعاقدة ولا نتـيجة تصرف بطيء من            
 جانبها؛

حيـث يكـون المشروع قصير المدة ولا تتجاوز قيمة الاستثمار الأولي             )ب"( 
المحدد في  ] [تحـدد الدولـة المشـترعة حـدا أقصـى للمبلغ النقدي           [...] [ المـتوقعة مـبلــغ     

لدولـة المشـترعة أحكـام قوانيـنها الـتي تحـدد العتـبة الـنقدية الـتي يجـوز فيما                     تـبين ا  ...]  
ــراءات          ــدون إج ــن القطــاع الخــاص ب ــوّل م ــية المم ــية التحت ــناد مشــروع البن ــا إس دونه

 )٢٤(؛]تنافسية

 حيث يكون المشروع متصلا بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني؛ )ج"( 

تقديم الخدمة اللازمة،   حيـث لا يوجد سوى مصدر واحد قادر على           )د"( 
كـأن يكـون مـن الـلازم لـتقديم الخدمـة اسـتخدام حـق ملكـية فكـرية أو حـق حصري                        

 آخر يملكه أو يحوزه شخص أو أشخاص معينون؛

ــندرج تحـــت      )ه"(  ــتي تـ ــة الـ ــير الملتمسـ ــتراحات غـ ــة الاقـ ــم [في حالـ الحكـ
 ؛]٢٢النموذجي 

و طلــب تقــديم عــندما تكــون الدعــوة إلى إجــراءات الاختــيار الأولي أ )و"( 
الاقـــتراحات قـــد صـــدرا ولكـــن لم تقـــدم أي طلـــبات أو اقـــتراحات أو تكـــون جمـــيع 

] المبينة في طلب تقديم الاقتراحات    [الاقـتراحات قـد أخفقـت في الوفـاء بمعـايير التقيـيم              
واذا رأت الســلطة المــتعاقدة أن مــن غــير المــرجح أن يســفر إصــدار دعــوة جديــدة إلى    

 طلـب جديد لتقديم اقتراحات عن إسناد المشروع خلال  إجـراءات الاختـيار الأولي أو   
إطـار زمـني مطلـوب، شـريطة أن تكـون شـروط أي عقـد امتـياز يـتم عـلى هذا النحو                        

مواصـفات المشـروع والشـروط الـتعاقدية المبينة أصلا في           ] لا تحـيد عـن    ] [متسـقة مـع   [
 طلب الاقتراحات؛

ــيها    )ز"(  ــأذن ف ــة ا[الحــالات الأخــرى الــتي ت لمشــترعة الســلطة تحــدد الدول
أو [تـتعلق بالمصـلحة العامة      ] اضـطرارية [باسـتثناء مـن هـذا القبـيل لأسـباب           ] المختصـة 

 ")٢٥(].الحالات الأخرى التي لها نفس الطابع الاستثنائي، حسب ما يحدده القانون

 
 ـــــــــ

يكمن الأساس المنطقي لإخضاع منح عقد الامتياز بدون استخدام إجراءات تنافسية  )23"(
لموافقة سلطة عليا في ضمان ألا تدخل السلطة المتعاقدة في مفاوضات مباشرة مع مقدمي   

، الفقرات  ‘اختيار صاحب الامتياز‘انظر الفصل الثالث، (العروض إلا في الظروف المناسبة 
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لذلك يقترح الحكم النموذجي أن تحدد الدولة المشترعة سلطة مختصة لها       ). ٩٦-٨٥
ومع ذلك يجوز . ت في جميع الحالات المبينة في الحكم النموذجيصلاحية الإذن بالمفاوضا

للدول المشترعة أن تنص على شروط مختلفة للموافقة بالنسبة لكل فقرة فرعية من الحكم     
ففي بعض الحالات، مثلا، يجوز لها أن تنص على أن سلطة الدخول في مثل    . النموذجي

ز لها، في حالات أخرى، أن تخضع  ويجو. هذه المفاوضات مستمدة مباشرة من القانون
المفاوضات لموافقة سلطات عليا مختلفة، تبعا لطبيعة الخدمات المطلوب تقديمها أو لقطاع  

وفي تلك الحالات، قد تحتاج الدولة المشترعة إلى مواءمة الحكم    . البنية التحتية المعني 
الفقرة الفرعية المعنية، النموذجي لشروط الموافقة هذه بإضافة الشروط الخاصة للموافقة إلى 

 .أو بإضافة إشارة إلى أحكام قانونها التي حددت فيها شروط الموافقة هذه
، يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في  )ب(كبديل للاستبعاد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية  )24"(

تطبيق  وضع إجراء مبسّط لطلب الاقتراحات للمشاريع التي تندرج في إطارها، وذلك مثلا ب 
 . من القانون النموذجي للاشتراء٤٨ الإجراءات المبينة في المادة

قد ترغب الدول المشترعة التي ترى أن من المستصوب الإذن باستخدام الإجراءات  )25"(
. عند تطبيق الحكم النموذجي ) ز(التفاوضية في حالات استثنائية، في استبقاء الفقرة الفرعية 

رغب في تقييد الاستثناءات من استخدام إجراءات الاختيار أما الدول المشترعة التي ت
 ."التنافسية، فقد تفضل عدم إدراج هذه الفقرة الفرعية

  
لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية              -٩٩
٢٨. 

 وللوقايـــة مـــن إســـاءة اســـتخدام مشـــروع الحكـــم الـــنموذجي في ســـياق الـــلجوء إلى   -١٠٠
مفاوضـات مباشـرة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف القوسين المعقوفين في السطر الأول من                    
ــنموذجي بحيــث تكــون موافقــة ســلطة مختصــة ضــرورية في جمــيع الحــالات       مشــروع الحكــم ال

 .المشمولة بمشروع الحكم التشريعي النموذجي

الوارد في ذلك الحكم قد ، أشير إلى أن النص الإضافي       )أ(وفـيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -١٠١
مــن الفصــل الثالــث مــن ) أ (٨٩أدرج لجعــل الحكــم متســقا مــع المناقشــات الــواردة في الفقــرة  

 .الدليل التشريعي

ــية    -١٠٢ ــرة الفرع ــتعلق بالفق ــيما ي ــلى ضــرورة الاحــتفاظ     )ب(وف ــامل ع ــريق الع ــق الف ، اتف
 .بالبديلين الواردين بين أقواس معقوفة

، أشــير إلى أنــه، في أعقــاب مشــاورات الأمانــة مــع   )و( الفرعــية وفــيما يــتعلق بالفقــرة  -١٠٣
الخـبراء الخارجـيين، أدرج في الحكـم نـص إضـافي مـؤداه أن المفاوضات التي تلي المحاولات غير                     
ــبغي أن لا تحــيد عــن مواصــفات المشــروع والشــروط        ــبدء الإجــراءات التنافســية ين ــناجحة ل ال

ــتعاقدية الأصــلية ــة إضــافية مــن التلاعــب في عملــية   وقــد وضــع هــذا الــنص الإ . ال ضــافي كوقاي
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بــيد أنــه لوحــظ أن الــنص الجديــد لــلحكم ســيجعله غــير عمــلي لأن الــنص الإضــافي  . الاختــيار
ورئـي أيضـا أن الهـدف الرامي إلى منع إساءة           . سـيحدّ إلى حـد كـبير مـن نطـاق تطبـيق الحكـم              

. لفقرة الفرعية برمتها  اسـتخدام المفاوضـات المباشـرة يمكن بلوغه على أفضل وجه إذا حذفت ا             
ومن بين . بـيد أن الفـريق العـامل فضّـل الاحـتفاظ بالفقـرة الفرعـية مـع حـذف الـنص الإضـافي                   

الخــيارات المــتاحة لضــمان الشــفافية في المفاوضــات بموجــب تلــك الفقــرة الفرعــية، أعــرب عــن  
ن تــبين، في تأيــيد واســع الــنطاق للاقــتراح القــائل بأنــه ينــبغي أن يطلــب إلى الســلطة المــتعاقدة أ 

، أسباب أي حيد عن     ٢٥السـجل الـذي يـتعين علـيها الاحـتفاظ بـه بموجـب الحكم التشريعي                 
واتفق الفريق العامل على إضافة حاشية بهذا       . مواصـفات المشـروع والشروط التعاقدية الأصلية      

 ).و(الصدد إلى الفقرة الفرعية 

لــدورة الأخــيرة الــتي عقدهــا  ، كــان قــد اقــترح في ا )ز(وفــيما يــتعلق بالفقــرة الفرعــية   -١٠٤
أو الحالات الأخرى التي لها نفس     "الفـريق العـامل بـأن يوسّـع الحكـم عـن طـريق إضـافة عـبارة                   

). A/CN.9/505 مـن الوثيقة    ٦٣انظـر الفقـرة     " (الطـابع الاسـتثنائي، حسـب مـا يحـدده القـانون           
مشــروع الحكــم ودُعــي الفــريق العــامل إلى الــنظر فــيما إذا كانــت هــذه الإضــافة، المجســدة في    

الــنموذجي، ســتكون ضــرورية عــلى وجــه الــتحديد أو مــا إذا كانــت تلــك الإمكانــية مشــمولة 
واتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بتلك      ). ز(فعـلا بموجـب العبارة الأولى من الفقرة الفرعية          

. العـبارة ولكـن عـلى أن تُـدرج في حاشـية الفقـرة الفرعـية بـدلا مـن إدراجهـا في صـلب النص                         
 ".اضطرارية"فق الفريق العامل أيضا على حذف القوسين المعقوفين حول كلمة وات

ورهــنا بإجــراء التغــييرات والــتعديلات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع    -١٠٥
 .الحكم النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
    إجراءات التفاوض بشأن اتفاق امتياز-١٨الحكم النموذجي  

 :روع الحكم النموذجي كما يليكان نص مش -١٠٦

حيـثما يجـري الـتفاوض بشأن عقد امتياز دون استخدام الإجراءات المبينة في      " 
 )٢٦(: يكون على السلطة المتعاقدة]١٦-٦الأحكام النموذجية [

ـــ      )أ"(  ــتفاوض عمــلا ب ــتم بال ــيازات الــتي ت ــيما عــدا عقــود الامت الحكــم [ف
 اعـتزامها بـدء مفاوضات بشأن عقد        ، نشـر إشـعار عـن      )]ج(، الفقـرة    ١٧ الـنموذجي 

تبين الدولة المشترعة أحكام أي قوانين ذات صلة بإجراءات الاشتراء          [امتـياز، وفقـا لـ      
 ؛]تنظم نشر الإشعارات
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مباشــرة مفاوضــات مــع أكــبر عــدد ممكــن تســمح بــه الظــروف مــن      )ب"( 
 الأشخاص الذين تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين على تنفيذ المشروع؛

 ."وضع معايير تقييم يجرى على أساسها تقييم الاقتراحات وترتيبها )ج"( 

 ــــــ ــ  
ترد مناقشة عدد من عناصر تعزيز الشفافية في المفاوضات بمقتضى هذا الحكم النموذجي في   )26"(

 ."، من الدليل التشريعي٩٦-٩٠، الفقرات ‘اختيار صاحب الامتياز‘الفصل الثالث، 
 

مل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية         لاحـظ الفـريق العا     -١٠٧
 قــد أدرجــت في ٢٩الأصــلية مــن التوصــية التشــريعية ) ج(وأشــير إلى أن الفقــرة الفرعــية . ٢٩

 .٢٤إطار الحكم العام المتعلق بالإشعار بإرساء المشروع بموجب مشروع الحكم النموذجي 

متــياز بــدون إجــراءات تنافســية، اتفــق الفــريق  وبغــية تعزيــز الشــفافية في مــنح عقــد الا  -١٠٨
تـنص ضـمنا عـلى أن مقـدم العـرض الذي تُجري             ) ب(العـامل عـلى أن صـيغة الفقـرة الفرعـية            

. السـلطة المـتعاقدة مفاوضـات مباشـرة معـه ينـبغي أن يثبـت اسـتيفاءه لمتطلـبات مؤهلات معينة           
 .واتفق على إضافة حاشية بهذا الصدد إلى الفقرة الفرعية

ورهــنا بإجــراء هــذا التغــيير، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم            -١٠٩
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

 
  )٢٧(الاقتراحات غير الملتمسة   -٤ 

      مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-١٩الحكم النموذجي  
 :كان نص مشروع هذا الحكم النموذجي كما يلي -١١٠

 أن  )٢٨( يجوز للسلطة المتعاقدة   ]١٦-٦الأحكام النموذجية   [ناء من   عـلى سبيل الاستث   "   
الأحكــام النموذجــية [تــنظـر في اقــتراحـات غــيـر ملتمســة عمــلا بالإجــراءات المبيــنة في 

، شـريطة ألا تـتعلق هـذه الاقتراحات بمشروع بوشرت أو أُعلنت إجراءات              ]٢٢-٢٠
 ."اختيار بشأنه

 ـــــ ــ    
سياسة العامة فيما يتعلق بمزايا ومساوئ الاقتراحات غير الملتمسة، في نوقشت اعتبارات ال )27"(

وقد . ، من الدليل التشريعي١٠٠-٩٨، الفقرات ‘اختيار صاحب الامتياز‘الفصل الثالث، 
ذه الاقتراحات أن تستعمل هتود الدول الراغبة في السماح للسلطات المتعاقدة بتاول 

 .٢٤ - ٢٢جية الإجراءات المبينة في الأحكام النموذ
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يفترض الحكم النموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى السلطة   )28"(
بيد أنه يجوز، تبعا لنظام الدولة المشترعة التنظيمي أن تتولى هيئة مستقلة عن    . المتعاقدة

يما إذا كان  السلطة المتعاقدة مسؤولية العناية بالاقتراحات غير الملتمسة أو النظر، مثلا، ف   
وفي هذه الحالة ينبغي للدولة المشترعة أن تنظر . الاقتراح غير الملتمس يخدم المصلحة العامة

بعناية في طريقة إجراء ما قد يلزم من تنسيق لوظائف تلك الهيئة مع وظائف السلطة المتعاقدة   
 )." والإحالات المذكورة فيها٢٢ و ٣ و ١انظر الحواشي (

عامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية         لاحـظ الفـريق ال     -١١١
 .، فأقرّ فحواه وأحاله الى فريق الصياغة٣٠
  
    إجراءات البتّ في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢٠الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١١٢

ا أوليا، تُعلم السلطة    عقـب تلقـي اقـتراح غـير ملـتمس وفحصه فحص            -١"   
المـتعاقدة مقدمـه عـلى الفـور بما إذا كانت تعتبر المشروع أم لا تعتبره مندرجا في إطار                   

 )٢٩(.المصلحة العامة

إذا اعتـــبر أن المشـــروع يمكـــن أن يـــندرج في إطـــار المصـــلحة العامـــة   -٢"   
لى تقديم ، فعـلى السـلطة المـتعاقدة أن تدعـو مقدم الاقتراح إ       ١حسـبما جـاء في الفقـرة        

كـل مـا يمكـن عملـيا تقديمـه في هذه المرحلة من معلومات بشأن المشروع المقترح كي       
يتـيح للسـلطة المـتعاقدة إجـراء تقيـيم سـليم لمؤهـلات مقـدم الاقتراح وللجدوى التقنية                   
ــنفّذ بــنجاح          ــيما إذا كــان المشــروع يــرجّح له أن يُ والاقتصــادية للمشــروع والبــت ف

وعلى مقدم الاقتراح، لهذا    . مقـبولة لـدى السلطة المتعاقدة     بالطـريقة المقـترحة بشـروط       
الغــرض، أن يقــدم دراســة جــدوى تقنــية واقتصــادية للمشــروع ودراســة لــتأثيره البيــئي 

 .ومعلومات وافية عن المفهوم أو التكنولوجيا المتوخاة في الاقتراح

عــلى الســلطة المــتعاقدة، لــدى بحــث اقــتراح غــير ملــتمــس، أن تحــترم   -٣"   
لملكـية الفكـرية أو الأسـرار الـتجارية أو غـير ذلـك مـن الحقـوق الحصـرية الـتي يحتوي                       ا

وعـلى السـلطة المـتعاقدة، بوجه      . علـيها الاقـتراح أو المسـتمدة مـنه أو المشـار إلـيها فـيه               
خـاص، ألا تسـتخدم أي معلومـات صادرة أو مقدمة من مقدم الاقتراح، أو نيابة عنه                 

مس، لأغــراض أخــرى غــير تقيــيم ذلــك الاقــتراح، إلا  فــيما يتصــل باقــتراحه غــير الملــت 
، يتعين على السلطة    ]مـا لم يـتفق الطرفان على خلاف ذلك        . [بموافقـة مقـدم الاقـتراح     

المـتعاقدة، في حالـة رفـض الاقـتراح، أن ترد إلى مقدمه أصل ونسخ الوثائق التي قدمها           
 ."لإجراءاتطوال ا] سواء في شكل كتابي ورقي أو في شكل الكتروني ،[وأعدها 
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 ـــــــ ــ    
يتطلب تقرير ما إذا كان المشروع المقترح يندرج في إطار المصلحة العامة حكما مترويا            )29("  

بشأن المنافع المحتملة للجمهور التي يتيحها المشروع وبشأن علاقته بسياسة الحكومة فيما                  
 مقبولية الاقتراحات   ولضمان سلامة إجراءات البت في      . يتعلق بقطاع البنية التحتية المعني     

غير الملتمسة وشفافية تلك الاجراءات وقابلية التنبؤ بها، قد يكون من المستصوب للدولة                            
المشترعة أن تقدم إرشادات، في لوائح أو وثائق أخرى، بشأن المعايير التي ستستخدم                  

كن أن    للبت فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يندرج في إطار المصلحة العامة، والتي يم          
تتضمن معايير لتقدير مدى ملاءمة الترتيبات التعاقدية ومعقولية التوزيع المقترح لمخاطر                    

 ."المشروع
  

 ٣١لاحـظ الفـريق العـامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد التوصيتين التشريعيتين               -١١٣
 مــن مشــروع الحكــم الــنموذجي توســعت في نــص التوصــية       ٣وأشــير الى أن الفقــرة  . ٣٢و

 بغــية توضــيح العلاقــة بــين حقــوق الملكــية الفكــرية لمقــدم الاقــتراح واســتخدام     ٣٢يعية التشــر
 .السلطة المتعاقدة للمعلومات الموفرة من مقدم الاقتراح

، أشــير الى أنــه لا يمكــن في هــذه المــرحلة المــبكرة مــن فحــص   ١وفــيما يــتعلق بالفقــرة  -١١٤
ورئي . المشروع سيخدم المصلحة العامة أم لا     الاقـتراح غير الملتمس أن يتقرر نهائيا ما اذا كان           

 إلى استنتاج أولي من السلطة المتعاقدة بأنها تعتبر أن          ٢ و   ١أن مـن الأنسـب أن تشـير الفقرتان          
 .واتفق الفريق العامل على الأخذ بهذا الرأي. أن يخدم المصلحة العامة" يحتمل"الاقتراح 

 تفـيد بأن الدولة المشترعة قد تودّ  ٢قـرة  واتفـق الفـريق العـامل عـلى إدراج حاشـية للف        -١١٥
أن تـنص، ربمـا في لوائـح خاصـة، عـلى المعـايير الـتي يـتعين استخدامها في تقييم مؤهلات مقدم                       

 .٧الاقتراح والتي يمكن صوغها على غرار معايير الأهلية المذكورة في الحكم النموذجي 

ضوح عن العلاقة بين واجب حماية      ورأى الفـريق العـامل أنه ينبغي التعبير بمزيد من الو           -١١٦
حقـوق الملكـية الفكـرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية لمقدم الاقتراح،                  

ــرة     ــن الفق ــة الأولى م ــيه في الجمل ــن    ٣المنصــوص عل ــناع ع ــتعاقدة بالامت ، وواجــب الســلطة الم
ية، المنصوص عليه في    اسـتخدام مـا يفشـي عـنه مقـدم الاقتراح من معلومات مشمولة بحق الملك               

ــية  ــة الثان ــبارة       . الجمل ــلى الاستعاضــة عــن ع ــامل بالــتالي ع ــريق الع ــه خــاص "واتفــق الف " بوج
ــبارة    ــية بع ــة الثان ــيه "المســتخدمة في الجمل ــناء عل ــة     ". وب ــامل أيضــا عــلى إزال ــريق الع ــق الف واتف

الجملة الثالثة، ، الواردة في "مـا لم يـتفق الطرفان على خلاف ذلك  "المعقوفـتين المحيطـتين بعـبارة     
الــواردة بــين  " ســواء في شــكل كــتابي ورقــي أو في شــكل الكــتروني     "وعــلى حــذف عــبارة   

 .معقوفتين، إذ رئي أنها غير لازمة
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ورهـنا بـتلك الـتعديلات وغيرهـا مـن التغـييرات الـتحريرية، وافـق الفـريق العـامل على                      -١١٧
 .مضمون مشروع الحكم النموذجي وأحاله الى فريق الصياغة

 الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على مفاهيم أو -٢١م النموذجي الحك
  تكنولوجيا مشمولة بحق ملكية

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي     -١١٨  

، يــتعين عــلى الســلطة ]١٧الحكــم الــنموذجي [فــيما عــدا الظــروف المبيــنة في  -١"  
الأحكـام [ر إجراءات اختيار طبقا لـ      إذا مـا قــررت تنفيذ المشروع، أن تباش         المـتعاقدة، 

 :، إذا رأت السلطة المتعاقدة]١٦ - ٦النموذجيـة 

أنـه يمكـن تحقـيق الـناتج المتوخى من المشروع دون استخدام حق من                )أ"(   
 حقوق الملكية الفكرية أو حق حصري آخر يملكه أو يحوزه مقدم الاقتراح؛ أو

يا المقترحة ليسا فريدين من نوعهما      أن المفهـوم المقـترح أو التكنولوج       )ب"(   
 .أو جديدين حقا

يدعـى مقدم الاقتراح إلى المشاركة في إجراءات الاختيار التي تباشرها السلطة         -٢"  
بطـريقة تبيـنها السلطة     [ ويجـوز مـنحه حافـزا أو مـيزة مماثلـة             ١المـتعاقدة عمـلا بالفقـرة       

 ."يمهلإعداده الاقتراح وتقد] المتعاقدة في طلب الاقتراحات
لاحـظ الفريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يعبّر عن جوهر التوصية التشريعية              -١١٩
٣٣. 

وقــرر الفــريق العــامل، لأغــراض الاتســاق، أن تســتخدم أيضــا في العــنوان وفي أمــاكن    -١٢٠
الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغير     "أخـرى مـن نـص مشـاريع الأحكـام النموذجـية عبارة              

واتفق . ٢٠ مـن مشروع الحكم النموذجي       ٣الـواردة في الفقـرة      " الحقـوق الحصـرية   ذلـك مـن     
للـربط بين الفقرتين    " أو"عوضـا عـن     " و"الفـريق العـامل أيضـا عـلى اسـتخدام حـرف العطـف               

 .  لأن تلك الشروط يجب أن تكون تراكمية١من الفقرة ) ب(و ) أ(الفرعيتين 

ييرات الـتحريرية، وافـق الفـريق العـامل على          ورهـنا بـتلك الـتعديلات وغيرهـا مـن التغ ـ           -١٢١
 .مضمون مشروع الحكم النموذجي وأحاله الى فريق الصياغة
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 الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيا -٢٢الحكم النموذجي 
 مشمولة بحق ملكية

 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٢٢

) أ (١، الفقرة   ٢١الحكم النموذجي   [تعاقدة أن شروط    إذا قـررت السـلطة الم ـ      -١"  
الأحكام [  غـير مسـتوفاة، فلـن يكون عليها مباشرة إجراءات اختيار عملا ب ـ            )]ب(أو  

ــية  ــتعاقدة أن تمضــي في الســعي إلى      . ]١٦-٦النموذج ــلطة الم ــوز للس ــك، يج ــع ذل وم
نة في الفقرات الحصـول عـلى عناصـر مقارنـة للاقـتراح غـير الملتمس وفقا للأحكام المبي           

٣٠(.٤-٢( 

حيــثما تعــتزم الســلطة المــتعاقدة الحصــول عــلى عناصــر مقارنــة للاقــتراح غــير    -٢"  
الملـتمس، يـتعين علـيها أن تنشر وصفا للعناصر الأساسية للناتج المتوخى من الاقتراح،               
مـع دعـوة إلى سـائر الأطـراف الأخـرى المهتمة بالموضوع لتقديم اقتراحات في غضون                 

 ].تحدد الدولة المشترعة مدة معينة] [ولةفترة معق[

إذا لم تــتلق الســلطة المــتعاقدة أي اقــتراحات اســتجابة لدعــوة صــدرت عمــلا    -٣"  
، جاز لها أن ] أعلاه٢المـدة المحـددة في الفقرة      ] [فـترة معقولـة   [، في غضـون     ٢بالفقـرة   

 .تدخل في مفاوضات مع مقدم الاقتراح الأصلي

عاقدة اقـــتراحات اســـتجابة لدعـــوة أصـــدرتــها عمــــلا إذا تلقـــت الســـلطة المـــت -٤"  
، تعـيّن علـيها أن تدعـو مقدمـي الاقـتراحات إلى مفاوضـات طبقا للأحكام                ٢بالفقــرة   

ــنة في  ــنموذجي [المبي ــبيرا     . ]١٨ الحكــم ال ــددا ك ــتعاقدة ع ــي الســلطة الم ــة تلق وفي حال
ياجات بنيــتها بدرجــة كافــية مــن الاقــتراحات الــتي يــبدو للوهلــة الأولى أنهــا تفــي باحت ــ

١٠الأحكام النموذجية من [ التحتـية، يـتعين عليها أن تطلب تقديم اقتراحات عملا ب ـ     
، بمـراعاة أي حافـز أو مـيزة أخـرى قـد تمـنح للشـخص الذي قدم الاقتراح غير                     ]١٦-

 ."]٢، الفقرة ٢١الحكم النموذجي [ الملتمس وفقا لـ

 ـــــــــ 
 اعتماد إجراءات خاصة لتناول الاقتراحات غير الملتمسة قد تود الدولة المشترعة النظر في )30"(

التي تندرج في إطار هذا الحكم النموذجي، يمكن أن تصاغ على غرار إجراءات طلب 
 من القانون النموذجي للاشتراء، مع إجراء ما يلزم من  ٤٨الاقتراحات المبينة في المادة 

 ."تغييرات
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ــامل أن مشــروع الحك ــ   -١٢٣ ــريق الع ــر التوصــيتين    لاحــظ الف ــن جوه ــبّر ع ــنموذجي يع م ال
 .٣٥ و٣٤التشريعيتين 

واتفـق الفـريق العـامل عـلى جعـل عنوان مشروع الحكم النموذجي ونصه متسقين مع            -١٢٤
 .٢١مشروع الحكم النموذجي 

ــنموذجي      -١٢٥ ــتعديلات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال وبهــذه ال
 .وأحاله الى فريق الصياغة

  
  أحكام متنوعة    -٥ 

    سرية المفاوضات-٢٣الحكم النموذجي  
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي     -١٢٦  

 
ــاء أي      "    ــراعي تجنـــب إفشـ ــريقة تـ ــتراحات بطـ ــتعاقدة الاقـ ــلطة المـ ــامل السـ تعـ

وتكـون أي مناقشات أو بلاغات      . معلومـات واردة فـيها لمقدمـي العـروض المتنافسـين          
ــين الســلطة   ــروض عمــلا بـ ــ   أو مفاوضــات ب ــي الع ــن مقدم ــتعاقدة وأي م الحكــم [  الم

، الفقرة  ٢٢ أو   ١٨ أو   ١٧ أو   ١٦، أو الأحكام النموذجية     ٣، الفقرة   ١٠الـنموذجي   
يفشـي لأي شـخص آخر، فيما عدا         وعـلى كـل طـرف في المفاوضـات ألا         .  سـرية  ]٣

، أي  وكلائـه والمتعاقدين معه من الباطن ومقرضيه ومستشاريه أو خبرائه الاستشاريين          
ــار          ــتها في إط ــتي تلق ــات ال ــن المعلوم ــا م ــعار أو غيره ــتعلق بالأس ــية أو ت ــات تقن معلوم
المناقشــات والــبلاغات والمفاوضــات الــتي جــرت عمــلا بالأحكــام ســالفة الذكــر، دون 

ــبا بإفشــائها بمقتضــى القــانون أو بأمــر مــن     [موافقــة الطــرف الآخــر   مــا لم يكــن مطال
 ]."المحكمة

 أن مشـروع الحكـم الـنموذجي يجسّد جوهر التوصية التشريعيـة        لاحـظ الفـريق العـامل      -١٢٧
 من قانون الأونسيترال النموذجي     ٤٥وأشـير الى أن الجملـة الأولى منه مأخوذة من المادة            . ٣٦

وكلائـه والمتعاقدين معه من الباطن ومقرضيه ومستشاريه        "وأوضـح أن الاشـارة الى       . للاشـتراء 
 بقصـد الحـيلولة دون تفسـير مشـروع الحكـم النموذجي             إنمـا أضـيفت   " أو خـبرائه الاستشـاريين    
 .تفسيرا مفرطا في التقييد

ما لم يكن مطالبا بإفشائها     "واتفـق الفـريق العامل على إزالة المعقوفتين المحيطتين بعبارة            -١٢٨
ــية مــن مشــروع الحكــم    " بمقتضــى القــانون أو بأمــر مــن المحكمــة   ــة الثان ــة الجمل ــواردة في نهاي ال

أن " المحكمة"ما يـتعلق بـتلك الجملـة، وجّـه سـؤال عمّا إذا كان يقصد بكلمة                 وفـي . الـنموذجي 
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ــية        ــئات التحكيم ــن الممكــن أن تشــمل أيضــا الهي ــئات القضــائية فحســب أم أن م . تشــمل الهي
وأوضـح في هـذا الصـدد أن بعـض المؤسسـات الـتي تديـر إجـراءات التحكـيم يشار اليها أحيانا                  

نظم القانونــية تقــبل بالتحكــيم في الــنـزاعات المتصــلة  وأن بعــض الــ" محــاكم تحكيمــية"بوصــفها 
ولوحـظ ردا عـلى ذلـك أن لا شـيء في مشـروع هـذا الحكم النموذجي يقيّد قدرة                . بالاشـتراء 

الدولـة المشـترعة عـلى التوسـع صـراحة في نطاقـه ليشـمل هيـئات التحكيم أو تفسيره على هذا                      
أضــيف أن المقصــود بمشــروع الحكــم و. الــنحو إذا كــان هــذا التفســير جائــزا بموجــب قوانيــنها 

الــنموذجي بصــيغته الراهــنة، مــع ذلــك، هــو الإشــارة الى محــاكم الدولــة ولــيس الى هيــئات          
 .التحكيم

ــريق       -١٢٩ ــه الى ف ــنموذجي وأحال ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة

  
    الإشعار بإسناد المشروع-٢٤الحكم النموذجي  

 :روع الحكم النموذجي كما يليكان نص مش -١٣٠

الحكم [ فـيما عـدا ما يخص مشاريع البنية التحتية التي يجرى إسنادها عملا ب ـ            "   
 تنشـر السـلطة المتعاقدة إشعارا بإسناد المشروع         )]ج(، الفقـرة الفرعـية      ١٧الـنموذجي   

م تـبين الدولـة المشـترعة أحكـام قوانيـنها بشـأن إجـراءات الاشـتراء، التي تنظ                 [ طـبقا ل ــ  
ويحــدد الإشــعار صــاحب الامتــياز ويتضــمن ملخصــا  ].  العقــودإســنادنشــر إشــعارات 

 ."للشروط الأساسية لاتفاق الامتياز

ــــية    -١٣١ لاحــــظ الفــــريق العــــامل أن مشــــروع الحكــــم الــــنموذجي يجســــد التوصــ
 .٣٧ التشريعية

كم ورهـنا بـبعض التغـييرات الـتحريرية، وافق الفريق العامل على مضمون مشروع الح             -١٣٢
 .النموذجي وأحاله الى فريق الصياغة

  
    سجل إجراءات الاختيار والإسناد-٢٥الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٣٣

ــتعلقة بإجــراءات       "    ــلمعلومات الم ــتعاقدة بســجل مناســب ل ــلطة الم ــتفظ الس تح
 ـــ ــيار والإســناد طــبقا ل ــة المشــترعة أحكــام قوا تــبين [ الاخت ــنها بشــأن الاشــتراء  الدول ني

  ")٣١(].العمومي التي تنظم سجل إجراءات الاشتراء
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 ــــــــ 
قد يحتاج الأمر إلى أن تحدد محتويات سجل من هذا القبيل بشأن مختلف أنواع إجراءات       )31"(

إرساء المشاريع المتوخاة في الأحكام النموذجية وكذلك مدى جواز إتاحة المعلومات التي 
ر، في اللوائح التي تصدرها الدولة المشترعة لتنفيذ الحكم النموذجي في  يحتويها للجمهو

وترد  . حالة عدم وجود قواعد من هذا القبيل في قوانين الدولة المشترعة الخاصة بالاشتراء 
، ١٢٦-١٢٠، الفقرات ‘اختيار صاحب الامتياز‘مناقشة هذه المسائل في الفصل الثالث 

تويات هذا السجل بشأن مختلف أنواع إجراءات  وقد حددت مح. من الدليل التشريعي
 ." من القانون النموذجي للاشتراء١١إرساء المشاريع في المادة 

  
 .٣٨لاحظ الفريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد التوصية التشريعية  -١٣٤

 ورئـي أن الشـروط القانونـية المـتعلقة بسـجل إجـراءات الاختـيار والإرساء هي عناصر                 -١٣٥
وسُــلّم بــأن مــن شــأن إدراج جمــيع  . ضــرورية لضــمان الشــفافية والمســاءلة في عملــية الاختــيار  

 مــن الفصــل الثالــث مــن الدلــيل التشــريعي أن ١٢٦ -١٢٠العناصــر المشــار الــيها في الفقــرات 
ومع ذلك، قيل إنه ينبغي لمشروع الحكم . يجعـل مشـروع الحكم النموذجي مفرطا في التفصيل       

 أكـثر تأكـيدا في ايصـاء الـدول المشـترعة باعـادة النظر في قوانينها للتأكد                  الـنموذجي أن يكـون    
ونظر الفريق العامل في مختلف الاقتراحات التي       . مـن مـراعاتها لمعايير الشفافية المعترف بها دوليا        

قدمـت لتحقـيق تلـك النتـيجة واتفـق في نهايـة المطـاف على أنه ينبغي بشكل أساسي إبقاء نص           
 :موذجي على ما هو عليه ولكن مع إعادة صياغة الحاشية على النحو التاليمشروع الحكم الن

 ،١٢٦-١٢٠، الفقــرات ‘اختيـار صاحب الامتيــاز  ‘تـرد في الفصـل الثالـث        "  
مناقشــة محــتويات ســجل مــن هــذا القبــيل بشــأن مخــتلف أنــواع  ،مــن الدلــيل التشــريعي

ية وكذلك مدى جواز إتاحة إجـراءات إرسـاء المشـاريع المـتوخاة في الأحكام النموذج       
وقـد حـددت محـتويات هـذا السجل بشأن مختلف           . المعلومـات الـتي يحـتويها لـلجمهور       

.  من القانون النموذجي للاشتراء    ١١أنـواع إجـراءات إرسـاء المشـاريع أيضـا في المادة             
تعـالج هـذه المسـائل معالجة وافية، أن          وينـبغي للدولـة المشـترعة، إذا كانـت قوانيـنها لا           

 ." تشريعات أو لوائح لهذه الغايةتعتمد

ومـع هـذه الاضـافات، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضمون مشروع الحكم النموذجي                   -١٣٦
 .وأحاله الى فريق الصياغة

  
    إجراءات إعادة النظر-٢٦الحكم النموذجي  

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٣٧
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 تكـبدوا، أو الذين قد يتكبدون،       يجـوز لمقدمـي العـروض الذيـن يدّعـون أنهـم           "   
خســارة أو أذى مــن جــراء إخــلال بواجــب مفــروض عــلى الســلطة المــتعاقدة بمقتضــى  
القـانون، أن يلتمسـوا إعادة النظر في أفعال السلطة المتعاقدة أو في قصورها عن العمل                

تــبين الدولــة المشــترعة أحكــام قوانيــنها الــتي تــنظم إعــادة الــنظر في القــرارات  [ طــبقا لـــ
  ")٣٢(].المتخذة في إجراءات الاشتراء

 ـــــــــ  
اختيار  ‘ترد مناقشة العناصر اللازمة لوضع نظام مناسب لإعادة النظر، في الفصل الثالث،     )32"(

وهي واردة أيضا في الفصل    . ، من الدليل التشريعي ١٣١-١٢٧، الفقرات ‘صاحب الامتياز
 ."السادس من القانون النموذجي للاشتراء

  
 .٣٩لاحظ الفريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد التوصية التشريعية  -١٣٨

غنى عنه   وبغـية التأكيد على أهمية إجراءات إعادة النظر المناسبة التي رئي أنها عنصر لا              -١٣٩
للإنصـاف في عملـية الاختيار، وافق الفريق العامل على إضافة جملة في نهاية الحاشية تنص على             

للدولـة المشـترعة، إذا كانـت قوانيـنها لا تـنص عـلى نظام مناسب لإعادة النظر، أن                   أنـه ينـبغي     
 .تنظر في اعتماد تشريعات لهذه الغاية

ومـع هـذه الإضـافات، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضمون مشروع الحكم النموذجي                   -١٤٠
 .وأحاله الى فريق الصياغة

  
  تشييد البنية التحتية وتشغيلها                         -ثالثا    

   محتويات اتفاق الامتياز-٢٧لنموذجي الحكم ا
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٤١

يـتعين أن يـنص عقـد الامتـياز عـلى مـا تراه الأطراف مناسبا من المسائل، بما                   "  
 :في ذلك

طبـيعة ونطـاق الأعمـال المـراد تنفـيذها والخدمـات المـراد تقديمهـا من                  )أ"(  
 ؛] من الفصل الرابع١رة انظر الفق[جانب صاحب الامتياز 

ــدى الحصــرية الخاصــة        )ب"(   ــات وم ــك الخدم ــتوفير تل ــة ل الشــروط اللازم
 ؛]٥انظر التوصية [بحقوق صاحب الامتياز، إن وجدت، بموجب عقد الامتياز 
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المسـاعدة الـتي يجـوز أن تقدمهـا السلطة المتعاقدة إلى صاحب الامتياز       )ج"(  
انظر [ر اللازم لتنفيذ مشروع البنية التحتية      في الحصـول عـلى الـرخص والأذون، بالقد        

 ؛]٦التوصية 

أي متطلـبات تـتعلق بانشـاء كـيان قـانوني بصـفة شركة وتحديد الحد                 )د"(  
 ومشروع الحكم  ٤٢انظر التوصية   ] [٢٩الحكـم الـنموذجي     [الأدنى لـرأسماله وفقـا لــ        

 ؛]٢٩النموذجي 

ات الأطــراف، حســب ملكــية الموجــودات المــتعلقة بالمشــروع والــتزام )ه"(  
الاقتضـاء، فيما يتعلق بالحصول على موقع المشروع وأي حقوق ارتفاق لازمة وفقا لـ              

ــية [ ــام النموذجـ ــيتين ] [٣٢-٣٠الأحكـ ــر التوصـ ــام ٤٥ و٤٤انظـ ــاريع الأحكـ  ومشـ
 ؛]٣٢-٣٠النموذجية 

مـا يتقاضاه صاحب الامتياز، وبصفة خاصة وحسب الاقتضاء، حقه           )و"(  
و الرسـوم أو تقاضـيها أو تحصيلها لقاء استخدام المرفق أو توفير             في فـرض الـتعريفات أ     

الخدمـــات؛ وأســـاليب وصـــيغ وضـــع هـــذه الـــتعريفات أو الرســـوم أو تعديـــلها؛ وأي  
دفعـات، إن وجـدت، يجـوز أن تسددها السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى                

 ؛]٤٨ و٤٦انظر التوصيتين [

ــتماد الت   )ز"(   صــاميم الهندســية وخطــط التشــييد   إجــراءات اســتعراض واع
ــية       ــية التحت ــبار مــرفق البن ــتعاقدة، واجــراءات اخت والمواصــفات مــن جانــب الســلطة الم

 ؛]٥٢انظر التوصية [ومعاينته النهائية والموافقة عليه وقبوله بصفة نهائية 

مـدى الـتزامات صـاحب الامتـياز، حسـب الاقتضـاء، بضمان تعديل               )ح"(  
بــية الطلــب الفعــلي علــيها واســتمراريتها وتوفيرهــا بالشــروط  الخدمــة بمــا يــتوافق مــع تل

٣٧ ومشروع الحكم النموذجي ٥٣انظر التوصية  [نفسـها أساسـا لكافـة المسـتعمليـن         
 ؛]

حـق السـلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى في رصد الأعمال              )ط"(  
روط والحدود  المـراد مـن صـاحب الامتـياز تنفـيذها والخدمـات المـراد منه تقديمها والش                

الـتي بمقتضـاها يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أو لهيـئة رقابـية أن تطلب ادخال تعديلات فيما                    
يــتعلق بالأعمــال وشــروط الخدمــة، أو تــتخذ مــا قــد تــراه مناســبا مــن الــتدابير المعقولــة  
لضـمان تشـغيل مـرفق البنـية التحتـية عـلى نحو سليم وتقديم الخدمات وفقا للمتطلبات           

 ؛])ب (٥٤انظر التوصية [عاقدية الواجب تطبيقها القانونية والت
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مـدى الـتزام صـاحب الامتـياز بـأن يقـدم إلى السـلطة المـتعاقدة أو الى          )ي"(  
ــياته      ــر وغيرهــا مــن المعلومــات عــن عمل ــية، حســب الاقتضــاء، تقاري ــئة رقاب انظــر [هي

 ؛])أ( ٥٤التوصيـة 

عات الأخرى التي قد    الآلـيات الخاصة بمعالجة التكاليف الاضافية والتب       )ك"(  
تنشـأ عـن أي طلـب تصـدره السـلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى فيما يتعلق                   

أعـلاه، بما في ذلك أي تعويض قد يستحقه صاحب          ) ط(و  ) ح(بالفقـرتين الفرعيـتين     
 ؛] من الفصل الرابع٧٦-٧٣انظر الفقرات [الامتياز 

ود الرئيسية التي تبرم مع     أي حقـوق للسـلطة المتعاقدة في مراجعة العق         )ل"(  
صـاحب الامتياز والموافقة عليها، وخصوصا العقود مع المساهمين مع صاحب الامتياز             

 ؛]٥٦انظر التوصية [أو الأشخاص الآخرين ذوي الصلة به 

ضـــمانات الأداء المـــراد تقديمهـــا وســـندات الـــتأمين الـــتي يحـــتفظ بهـــا  )م"(  
) أ (٥٨انظــر التوصــية [لبنــية التحتــية صــاحب الامتــياز فــيما يــتعلق بتنفــيذ مشــروع ا  

 ؛])ب(و

سـبل الانتصـاف المـتاحة في حـال حـدوث تقصـير من جانب أي من                  )ن"(  
 ؛])ه (٥٨انظر التوصية [الطرفين 

مــدى جــواز اعفــاء أي مــن الطــرفين مــن المســؤولية عــن الــتخلف أو   )س"(  
تتجاوز نطاق الـتأخر في الوفـاء بـأي الـتزام بموجـب عقـد الامتـياز، مـن جـراء ظروف              

 ؛])د (٥٨انظر التوصية [تحكمهما المعقول 

ــتزامات الطــرفين عــند انقضــائها أو      )ع"(   ــياز وحقــوق وال مــدة عقــد الامت
 ؛]٦١انظر التوصية [انهائها 

انظر ] [٤٦الحكـم الـنموذجي     [أسـلوب حسـاب الـتعويض بموجـب          )ف"(  
 ؛]٦٧التوصية 

ة ما قد ينشأ من نزاعات بين       القـانون الـناظم والآليات الخاصة بتسوي       )ص"(  
 ومشروعي الحكمين   ٦٩ و ٤١انظـر التوصـيتين     [السـلطة المـتعاقدة وصـاحب الامتـياز         

 ]."٤٨ و٢٨النموذجيين 
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كـان الفـريق العـامل قـد طلـب، في دورتـه الـرابعة، مـن الأمانـة أن تعـد مشـروعا أوليا                 -١٤٢
انظر (لها في اتفـاق المشروع  لحكـم نموذجـي يتضـمن قائمـة بالمسـائل الأساسـية الـتي ينـبغي تـناو             

 ).A/CN.9/505 من الوثيقة ١١٤الفقرة 

وتنفـيذا لذلك الطلب، يتضمن مشروع الحكم النموذجي عددا من المسائل التي ينبغي              -١٤٣
وكـان بعض تلك المسائل موضوع مشاريع أحكام نموذجية محددة          . تـناولها في اتفـاق المشـروع      

ضمنها تتصل بالتوصيات التشريعية التي لم يطلب الفريق        بـيد أن المسـائل الأخرى التي يت       . أيضـا 
 .العامل صوغ مشاريع أحكام نموذجية محددة بشأنها

وقـد أُعـرب عـن التأيـيد للـرأي الـذي مفـاده أن قائمـة المسـائل الـتي يمكـن ادراجها في                          -١٤٤
ة في وأشير إلى أن العناصر المدرج. عقـد الامتـياز ينـبغي أن تكـون ذات طابع دلالي لا حصري        

وأشير . مشـروع الحكـم الـنموذجي قـد لا تتضـمن جمـيع أنـواع الامتـيازات في جمـيع الظروف                    
أيضـا إلى أنـه ينـبغي أن تكـون لـدى الطـرفين الحـرية في الاتفـاق بشـأن أنسـب المسـائل المتعلقة                          
ــم      ــروع الحكـ ــدد والى أن مشـ ــية المحـ ــية التحتـ ــروع البنـ ــنة لمشـ ــبات المعيـ ــياجات والمتطلـ بالاحتـ

 .نبغي أن يتضمن دليلا قيّما على العناصر الأساسية لعقد الامتيازالنموذجي ي

وردّاً عـلى ذلـك الـرأي، لوحـظ أن الغـرض الأساسـي مـن عقـد الامتـياز، حسبما هو                       -١٤٥
مـتوخى في مشـروع الحكـم الـنموذجي، هـو تقـديم الخدمـات إلى الـناس مـن خـلال كـيان من                         

 مسائل تخص المصلحة العمومية، فقد اقترح       ولما كان عقد الامتياز يتطرق إلى     . القطـاع الخاص  
أن يـنص مشـروع الحكـم الـنموذجي عـلى الأقـل على المسائل التي لا يسمح فيها باجراء تغيير                     

غير أن هذه المسألة تثير سؤالا عما اذا        . عـن طـريق الاتفـاق لأسـباب تتعلق بالمصلحة العمومية          
لعناصـر الـواردة في مشروع الحكم       كـان مـن الممكـن الطعـن في العقـود الـتي لا تتضـمن جمـيع ا                  

 .النموذجي أو اعتبارها لاغية، وهي نتيجة رئي على نطاق واسع أنها غير مستصوبة

وبعـد بعـض المناقشـة، اقـتُرح اعادة صياغة العبارة الاستهلالية بحيث تعبّر بصورة أوثق          -١٤٦
 أن تكون الزامية    عـن الفكـرة القائلـة بـأن القائمة، وان كانت تتصل بمسائل أساسية، لا يقصد               

وبغـية تجسـيد ذلـك القصـد، وتحقيق الاتساق بين مختلف الصيغ اللغوية، اتفق الفريق                . بكامـلها 
ــبارة     ــلى الاستعاضــة عــن ع ــامل ع ــك "الع ــا في ذل ــبارة الاســتهلالية لمشــروع الحكــم   " بم في الع

ي واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه لا يقصد من ذلك النص أن يوح                ". مـثل "الـنموذجي بكـلمة     
بـأن العقـد الـذي لا يتضـمن أيـا من العناصر المدرجة في مشروع الحكم النموذجي لاغ، دون                     
المسـاس بامكانـية اجـراء مسـاءلة داخلية لوكلاء السلطة المتعاقدة، وهي مسألة تُركت للقوانين                

 .الوطنية للدول المشترعة خارج نطاق انطباق مشاريع الأحكام النموذجية
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لوحـظ أن مـا يتقاضـاه صاحب الامتياز، في بعض           ) و(قـرة الفرعـية     وفـيما يـتعلق  بالف      -١٤٧
الولايـات القضـائية، بواسـطة تحصيل التعريفات أو الرسوم من المستعملين لقاء استخدام المرفق               

" وحســب الاقتضــاء"ولذلــك اقــتُرح حــذف عــبارة . هــو عنصــر أساســي مــن عناصــر الامتــياز 
 وردا عــلى ذلـك الــرأي، لوحـظ أن القصــد مــن   .الـواردة في الســطر الأول مـن الفقــرة الفرعـية   

ــد         ــو اعطــاء التوجــيه إلى المشــرّع بشــأن المضــمون المحــتمل لعق ــنموذجي ه مشــروع الحكــم ال
وبغية . الامتـياز، بـدلا مـن اعـادة بـيان عناصـر مفهـوم الامتـياز في اطـار أي نظـام قـانوني معين                        

وبصــفة خاصــة "ن عــبارة توضــيح الطــابع الــدلالي للفقــرة الفرعــية، اتفــق عــلى الاستعاضــة ع ــ  
بعبارة " وحسـب الاقتضـاء عـن حقـه في فـرض الـتعريفات أو الرسـوم أو تقاضـيها أو تحصـيلها                     

 ".سواء كان هذا التعويض في شكل تعريفات أو رسوم"

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -١٤٨
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   القانون الناظم-٢٨لحكم النموذجي ا

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٤٩

ــياز    "   ــنظم عقــد الامت ــة هــو الــذي ي مــا لم يُــنص في اتفــاق  [قــانون هــذه الدول
 ")٣٣(.]الامتياز على خلاف ذلك

 ـــــــــ  
رفين في عقد الامتياز  توفر النظم القانونية اجابات مختلفة عن التساؤل عما إذا كان يجوز للط   )33"(

كما انه، مثلما نوقش في  . اختيار قانون غير قوانين البلد المضيف كقانون منظم للاتفاق  
: تشييد البنية التحتية وتشغيلها  ‘ من الفصل الرابع، ٨-٥انظر الفقرات (الدليل التشريعي 

 إلى القانون  ، قد يخضع عقد الامتياز، في بعض البلدان،  )‘الاطار التشريعي واتفاق المشروع
انظر  (الاداري، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب القانون الخاص 

من ‘المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة‘ من الفصل السابع ٢٧ - ٢٤أيضا الفقرات 
كما يشمل القانون الناظم قواعد قانونية لميادين قانونية أخرى تنطبق ). الدليل التشريعي

انظر بوجه عام الفصل (ى مختلف المسائل التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشروع البنية التحتية عل
 )."، الباب باء،من الدليل التشريعي‘المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة‘السابع، 

  
لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسّد مضمون التوصية التشريعية              -١٥٠
٤١. 

 .الفريق العامل على حذف القوسين المعقوفين في مشروع الحكم النموذجيواتفق  -١٥١
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ولوحـظ أن العقـد المـبرم بـين السـلطة المـتعاقدة وصـاحب الامتـياز قـد يخضع في بعض                       -١٥٢
ــية،        ــاهدات اســتثمار ثنائ ــبرمة بموجــب مع ــيازات الم ــود الامت ــة عق الحــالات، ولا ســيما في حال

واقتُرح أن يشمل نص مشروع الحكم      . ن الدولة المشترعة  للقـانون الـدولي العـام بـدلا مـن قانو          
واتُفق . غـير أن الفـريق العـامل لم يتوافق بشأن ذلك الاقتراح        . الـنموذجي أيضـا تلـك الحـالات       

عـلى أن الجملـة الأخيرة من حاشية مشروع الحكم النموذجي التي تشير إلى الفصل السابع من        
 . المشترعة في ذلك الشأنالدليل التشريعي ستوفر ارشادا كافيا للدول

ــتعديل، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم       -١٥٣ ورهــنا باجــراء ذلــك ال
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   تنظيم صاحب الامتياز-٢٩الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -١٥٤

ض الفائز أن ينشئ كيانا              قد تشترط السلطة المتعاقدة على صاحب العر                  "  
، شريطة تضمين وثائق الاختيار                    ]هذه الدولة   [قانونيا في هيئة شركة بموجب قوانين                    

وأي اشتراط يتعلق           . الأولي أو طلب تقديم الاقتراحات بيانا بذلك، حسب الاقتضاء                                    
بالحد الأدنى لرأس مال هذا الكيان القانوني واجراءات الحصول على موافقة السلطة                                           

ة على نظامه الأساسي ونظامه الداخلي وعلى ادخال أي تغييرات أساسية                                         المتعاقد 
 ."عليها يجب أن يُبيّن في اتفاق الامتياز                      

لاحـــظ الفـــريق العـــامل أن مشـــروع الحكـــم الـــنموذجي يجسّـــد مضـــمون التوصـــيتين  -١٥٥
 .٤٣ و٤٢التشريعيتين 

ــه     -١٥٦ ــنموذجي وأحال ــريق ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال  إلى ف
 .الصياغة

  
  )٣٤( ملكية الموجودات-٣٠الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -١٥٧

الاقتضاء،      ] حسب   ] [حيثما كان ضروريا و           [يتعين أن يحدد عقد الامتياز               "  
الموجودات التي هي من ضمن الممتلكات العمومية أو التي يجب أن تكون كذلك،                                          

هي من ضمن الممتلكات الخصوصية لصاحب الامتياز أو التي يجب                                      والموجودات التي        
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ويتعين أن يحدد العقد المذكور، بصفة خاصة، الموجودات التي                               . أن تكون كذلك        
 :تنتمي للفئات التالية         

الموجودات التي يُلزَم صاحب الامتياز، حسب الاقتضاء، باعادتها أو                                      )أ "(  
 أي كيان آخر تحدده السلطة المتعاقدة وفقا                       نقل ملكيتها إلى السلطة المتعاقدة أو إلى                   

 لأحكام عقد الامتياز، إن توفرت تلك الموجودات؛                            

الموجودات التي يجوز للسلطة المتعاقدة أن تشتريها، بناء على                                )ب "(  
 اختيارها، من صاحب الامتياز، إن توفرت تلك الموجودات؛                                

ا أو يتصرف بها             الموجودات التي يجوز لصاحب الامتياز أن يستبقيه                           )ج"(  
 ."عند انقضاء عقد الامتياز أو انهائه، إن توفرت تلك الموجودات                                    

 ـــــــــ  
يمكن تدبير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في أشكال مختلفة تتراوح من  )34"(

ر الفقرات   انظ(البنى التحتية التي يملكها القطاع العام ويشغّلها، إلى المشاريع التامة الخوصصة  
مقدمة ومعلومات خلفية عن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع ‘ من ٥٣ - ٤٧

وهذه الخيارات السياساتية العامة هي التي تحدد عادة النهج التشريعي الخاص   ). ‘الخاص
تشييد ‘ من الفصل الرابع، ٢٦-٢٠انظر الفقرات (بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع 

وبصرف النظر عن السياسة  ). ‘الاطار التشريعي واتفاق المشروع: تية وتشغيلها البنية التح
العامة أو القطاعية للبلد المضيف، فإن نظام ملكية مختلف الموجودات المعنية ينبغي أن يكون 

والوضوح مهم في هذا الصدد لأنه سيؤثر  . محددا بوضوح ومستندا إلى تخويل تشريعي كاف
الامتياز على ايجاد مصالح ضمانية في موجودات المشروع مباشرة على قدرة صاحب 
واتساقا مع النهج المرن ). ٦١-٥٢المرجـع نفسه، الفقرات (لأغراض زيادة تمويل المشروع 

الذي تتخذه مختلف النظم القانونية، فإن هذا الحكم النموذجي لا ينشد نقلا مطلقا لكافة   
د على التمييز بين الموجودات الواجب نقلها الموجودات إلى السلطة المتعاقدة، ولكنه يساع 

إلى هذه السلطة، والموجودات التي تشتريها باختيارها، والموجودات التي تبقى من الممتلكات 
 ."الخصوصية لصاحب الامتياز

 
لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسّد مضمون التوصية التشريعية              -١٥٨
٤٤. 

اذ رئي أن تلك    ]" حيثما كان ضروريا و   "[امل عـلى حـذف عـبارة        واتفـق الفـريق الع ـ     -١٥٩
" حسب الاقتضاء"وللسـبب ذاتـه، اتفـق الفـريق العـامل أيضا على حذف عبارة               . العـبارة نافلـة   

 ).أ(من الفقرة الفرعية 

" عند انقضاء عقد الامتياز أو انهائه     "وأعـرب عن بعض التأييد للرأي القائل بأن عبارة           -١٦٠
غـير أنـه أشـير، ردا عـلى ذلك الرأي،           ). ج(و  ) ب(ف إلى الفقـرتين الفرعيـتين       ينـبغي أن تضـا    
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فالحالة التي يجري تناولها    . إلى أن الصـيغة الجديـدة قـد تحـد من المرونة الكامنة في النص الأصلي               
ولذلك . ، عـلى سـبيل المـثال، قـد تنشـأ أيضـا أثـناء تنفـيذ عقد الامتياز          )ب(في الفقـرة الفرعـية      

العـامل عـلى المحافظـة عـلى صـلب نـص مشـروع الحكـم الـنموذجي وعلى اضافة                    اتفـق الفـريق     
في نهاية حاشية الحكم على أن تتبعها عبارة        " عـند انقضـاء عقـد مـنح الامتـياز أو انهائـه            "عـبارة   

، وذلـك بالـرغم مـن التوصل إلى فهم مفاده أن المكان المناسب للعبارة               "أو في أي وقـت آخـر      "
 .د من النظرالجديدة قد يحتاج إلى مزي

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -١٦١
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

    الحصول على موقع المشروع-٣١ النموذجي الحكم
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -١٦٢

، بموجب أحكام          على السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى                    -١"  
، أو أن تساعده،             ]أن توفر لصاحب الامتياز              ] [أن تحصل على         [القانون وعقد الامتياز            

حسب الاقتضاء، في الحصول على الحقوق ذات الصلة بموقع المشروع، بما في ذلك                                              
 .حق ملكيتها، حسبما قد يلزم لتنفيذ المشروع                      

 عليها لتنفيذ        يُنفّذ أي احتياز قسري للأرض التي قد يلزم الحصول                          -٢"  
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الناظمة للاحتياز القسري                                  [المشروع وفقا        

] للممتلكات الخصوصية من قبل السلطات العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة                                    
 ."وأحكام عقد الامتياز         

 دون  وتبسـيط عـدد الخـيارات المـتاحة للـدول المشترعة،         ١بغـية توضـيح صـيغة الفقـرة          -١٦٣
الحـد مـن مضـمون الحكـم، اتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف الأقواس المعقوفة في تلك الفقرة                       

وبغـية تجسـيد هـذه التغييرات في عنوان مشروع الحكم النموذجي،    ". أن تحصـل عـلى    "وعـبارة   
الحصول على الحقوق   "اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاستعاضة عن النص الأصلي للعنوان بعبارة               

 ".وقع المشروعذات الصلة بم

ــرة    -١٦٤ ــتعلق بالفق ــيما ي ــبارة     ٢وف ــامل عــلى حــذف ع ــريق الع ــق الف ــد  "، اتف وأحكــام عق
، نظــرا لوجــود اتفــاق واســع الــنطاق عــلى أن الاحتــياز القســري لا ينــبغي أن يــتم إلا "الامتــياز

 .وفقا لقانون الدولة المشترعة وليس وفقا لأحكام عقد الامتياز
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 )٣٥(رتفاق حقوق الا-٣٢الحكم النموذجي 
 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٦٥

صاحب الامتياز صلاحية دخول ممتلكات أطراف ثالثة                             ] يُمنح   ] [يكون ل ـ   "[  
أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما يلزم لتنفيذ                                          

قوق الارتفاق        تُبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم ح                     [وفقا لـ     المشروع    
والحقوق المماثلة الأخرى التي تتمتع بها شركات المنفعة العمومية ومشغلو البنية                                              

 ]."التحتية بموجب قوانينها           

 

 ــــــــ 
يمكن لصاحب الامتياز الحصول على حق المرور أو العبور خلال ممتلكات مجاورة لأغراض  )35"(

شرة أو قد تقوم السلطة العمومية بالحصول    تتعلق بالمشروع أو للقيام بأشغال فيها بصورة مبا  
أما البديل الذي يختلف عن ذلك قليلا فيتمثل في     . عليه قسرا بالتزامن مع موقع المشروع  

امكانية تخويل القانون نفسه لمقدمي الخدمات العمومية حق دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو 
به تشييد البنية التحتية العمومية   عبورها القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما يتطل

تشييد البنية التحتية   ‘ من الفصل الرابع،  ٣٢-٣٠انظر الفقرات (وتشغيلها وصيانتها 
والقصد من الصياغة البديلة الواردة ضمن  ). ‘الاطار التشريعي واتفاق المشروع: وتشغيلها

 ."ذه الخياراتالمجموعة الأولى من الأقواس المعقوفة في الحكم النموذجي هو تبيان ه
  

بكلمة " صـلاحية "تحقـيقا للاتسـاق، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاستعاضـة عـن كـلمة                 -١٦٦
واتفـق الفـريق العـامل كذلك على حذف الأقواس المعقوفة الواردة في مشروع الحكم                ". حـق "

 .النموذجي
  

    الترتيبات المالية-٣٣الحكم النموذجي 
 :كما يليكان نص مشروع الحكم النموذجي  -١٦٧

لصـاحب الامتـياز الحـق في فـرض أو تقاضـي أو تحصـيل تعـريفات أو رسوم                   "  
ويتعين أن ينص اتفاق الامتياز على      . عـلى الانـتفاع بالمـرفق أو الخدمـات الـتي يقدمهـا            

وفقا للقواعد التي تضعها    [طـرائق وصـيغ لوضـع تلـك الـتعريفات أو الرسوم وتعديلها              
 )"٣٦(].الهيئة الرقابية المختصة
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 ـــــــــ  
قــد تكــون المكــوس أو الرســوم أو الأســعار أو غيرهــا مــن الجــبايات الــتي تــؤول لصــاحب      )36"(  

بل (مصدر العائدات الرئيسي    ‘ تعريفات‘الامتياز، والمشار إليها في الدليل التشريعي بكلمة        
 لاسترداد الاستثمار الموظف في المشروع في غياب أي إعانات        ) والوحـيد في بعض الأحيان    

-٣٠انظر الفقرات   (أو دفعـات سـددتها السـلطة المـتعاقدة أو السـلطات العمومـية الأخرى                
وتكون التكاليف التي تقدم بها ). ‘مخاطر المشاريع والدعم الحكومي‘ من الفصل الثاني،   ٦٠

ــية ومصــدر      ــية التحت الخدمــات العمومــية عــادة أحــد عناصــر سياســة الحكومــة المــتعلقة بالبن
ولذلك فإن الإطار التنظيمي لتقديم الخدمات  . ات كبيرة من الجمهور   انشـغال مباشر لقطاع   

كما ان الأحكام   . التعريفات قواعـد خاصـة بمراقـبة        العمومـية في الكـثير مـن الـبلدان يشـمل          
ضوابط لتسعير السلع أو     القانونـية أو القواعـد العامـة للقانون في بعض النظم القانونية تضع            

ــث   ــنة مــن    الخدمــات، عــن طــريق الاشــتراط، م ــأن تكــون الرســوم مســتوفية لمعــايير معي لا، ب
تشييد ‘ من الفصل الرابع،     ٤٦-٣٦انظر الفقرات   (‘ المساواة‘أو  ‘ الإنصاف‘أو  ‘ المعقولية‘

 )."‘الإطار التشريعي واتفاق المشروع: البنية التحتية وتشغيلها
  

وصــية لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع هــذا الحكــم الــنموذجي يجســد مضــمون الت    -١٦٨
 .٤٦التشريعية 

وســئل عمــا إذا كــان مــن الــلازم أن يكــون هــناك حكــم مســتقل بشــأن هــذه المســألة،  -١٦٩
ــية    ــرة الفرع ــث إن الفق ــنموذجي   ) و(حي ــن الحكــم ال ــناول أصــلا موضــوع تعويــض    ٢٧م  تت

ولوحظ ردا على   . صـاحب الامتـياز، وهـو مـن العناصر التي يتعين أن يتضمنها اتفاق المشروع              
ق العـامل قـرر في دورتـه الـرابعة أنه يجب أن يكون هناك حكم محدد يؤكد حق        ذلـك أن الفـري    

أنظـــر (صـــاحب الامتـــياز في فـــرض أو تحصـــيل رســـوم لقـــاء اســـتخدام مـــرفق البنـــية التحتـــية  
A/CN.9/505    وأضـيف أن وجـود حكـم مـن هـذا القبـيل أمر بالغ الأهمية لأن               ). ١٢٩، الفقـرة

 مـن الـبلدان ضـروريا لكـي يقـوم صـاحب الامتياز            الاذن التشـريعي المسـبق قـد يكـون في عـدد           
 .بذلك

، الواردة في مطلع الجملة الأولى، بعبارة "لصـاحب الامتـياز الحق  "ورهـنا بتغـيير عـبارة      -١٧٠
، وافـق الفريق العامل على مضمون مشروع الحكم      "يـتعين أن يكـون لصـاحب الامتـياز الحـق          "

 .النموذجي وأحاله الى فريق الصياغة
  

    المصالح الضمانية-٣٤موذجي  النالحكم
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٧١

 يحق لصاحب   )٣٧(رهـنا بـأي تقيـيد يجـوز أن يتضـمنه اتفـاق الامتياز،              -١"  
الامتـياز إنشـاء مصـالح ضـمانية عـلى أي من موجوداته أو حقوقه أو مصالحه، بما فيها          
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حو الذي يتطلبه ضمان أي تمويل لازم       تلـك المـتعلقة بمشـروع البنـية التحتـية، عـلى الـن             
 :للمشروع، بما في ذلك على وجه الخصوص ما يلي

سـند ضـمان يشــمل الممـتلكات المـنقولة أو غــير المـنقولة الـتي يمــتلكها        )أ"(  
 صاحب الامتياز أو مصالحه في موجودات المشروع؛

رهــن بالعــائدات والمســتحقات المديــنة لصــاحب الامتــياز فــيما يــتعلق   )ب"(  
 .باستخدام المرفق أو الخدمات التي يقدمها

يحـــق لمســـاهمي الجهـــة صـــاحبة الامتـــياز رهـــن أو إنشـــاء أي مصـــالح  -٢"  
 .ضمانية أخرى في أسهمهم لدى الجهة صاحبة الامتياز

، عــلى الممــتلكات  ١لا يجــوز إنشــاء ســند ضــمان، في إطــار الفقــرة     -٣"  
زمـة لـتقديم خدمة عمومية معينة،       العمومـية أو سـواها، أو الموجـودات أو الحقـوق اللا           

هذه [في الحـالات الـتي يكـون فـيها إنشـاء سـند كهـذا غـير مسموح به بموجب قانون              
 ."]الدولة

 ـــــــــ  
قد تتعلق هذه القيود، على وجه الخصوص، بإنفاذ الحقوق أو المصالح المتصلة بموجودات   (37)"

 ."مشروع البنية التحتية 
  

ل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية         لاحـظ الفـريق العام     -١٧٢
٤٩. 

الواردة في الفقرة   " غير مسموح به  "واتفـق الفـريق العـامل عـلى الاستعاضـة عن عبارة              -١٧٣
ــلى مضــمون مشــروع الحكــم       ". محظــورا" بكــلمة ٣ ــامل ع ــريق الع ــق الف ــتعديل، واف ــذا ال وبه

 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة
  

    التنازل عن اتفاق الامتياز-٣٥النموذجي الحكم 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٧٤

، ]٣٤الحكــم الــنموذجي [باســتثناء مــا هــو منصــوص علــيه خلافــا لذلــك في "  
كليا [يجـوز التـنازل عـن حقـوق صـاحب الامتـياز والتزاماته بموجب اتفاق الامتياز                  لا

ويتعين أن يبين اتفاق الامتياز     .  السلطة المتعاقدة  لأطـراف ثالـثة دون موافقة     ] أو جزئـيا  
السلطة المتعاقدة أن توافق بموجبها على التنازل       ] يجـب على  ] [يجـوز ل ــ  [الشـروط الـتي     
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عــن حقــوق صــاحب الامتــياز والــتزاماته بمقتضــى اتفــاق الامتــياز، بمــا في ذلــك قــبول   
القدرة التقنية والمالية   صـاحب الامتـياز الجديـد بجمـيع الالـتزامات الـواردة فـيه وإثبات                

 ."لدى صاحب الامتياز الجديد اللازمة لتقديم الخدمة المعنية، عند الاقتضاء

ــية       -١٧٥ ــمون التوصـ ــد مضـ ــنموذجي يجسـ ــم الـ ــروع الحكـ ــامل أن مشـ ــريق العـ لاحـــظ الفـ
 .٥٠ التشريعية

الـواردة بين معقوفتين، إذ    " كلـيا أو جزئـيا    "واتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف عـبارة              -١٧٦
واتفـق الفريق العامل أيضا على      . اعتـبر أنهـا أنسـب في نـص تعـاقدي ممـا هـي في نـص تشـريعي                   

في الجملة الثانية من    " يجـب على  " وإزالـة المعقوفـتين المحيطـتين بعـبارة         " يجـوز ل ــ  "حـذف عـبارة     
 .مشروع النص النموذجي

ــنموذ     -١٧٧ ــتعديلات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال جي وبهــذه ال
 .وأحاله الى فريق الصياغة

  
    لدى الجهة صاحبة الامتياز)٣٨(  نقل حصة غالبة-٣٦الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٧٨

باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه خلافا لذلك في اتفاق الامتياز، لا يجوز نقل                 "  
ثة دون موافقــة الســـلطة  حصــة غالــبة لــدى الجهــة صــاحبة الامتــياز إلى أطــراف ثال ــ       

السلطة ] يجب على] [يجوز لـ[ويـتعين أن يـبين اتفـاق الامتـياز الشروط التي          . المـتعاقدة 
 ."المتعاقدة أن تعطي بموجبها هذه الموافقة

 
 ـــــــــ 

عموما إلى صلاحية تعيين هيئة إدارية لشركة معينة والتحكم     ‘ الحصة الغالبة ‘يشير مفهوم  )38"(
ويجوز استخدام معايير مختلفة في شتى النظم القانونية وحتى ضمن . تحديدهافي أعمالها أو 

مختلف الهيئات القانونية داخل النظام القانوني نفسه، تتراوح من معايير شكلية تنسب الحصة    
من إجمالي القوة التصويتية  ) عادة ما يزيد على خمسين في المائة(الغالبة إلى ملكية مقدار معين 

 فئات أسهم الشركة إلى معايير أكثر تعقيدا تراعي الهيكل الإداري الفعلي   مجتمعة لكافة
إلى  ‘ الحصة الغالبة‘وقد تحتاج الدول المشترعة التي ليس لديها تعريف قانوني لـ . للشركة

 ."تعريف هذه العبارة ضمن ما تصدره من لوائح تنظيمية لتنفيذ هذا الحكم النموذجي
  

٥١ ن هذا الحكم النموذجي يجسّـد مضمون التوصية التشريعية       لاحـظ الفريق العامل أ     -١٧٩
. 
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وإزالة المعقوفتين المحيطتين بعبارة " يجـوز ل ـ" واتفـق الفـريق العـامل عـلى حـذف عـبارة           -١٨٠
وبهــذا الــتعديل، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع   .في الجملــة الثانــية" يجــب عــلى"

 .غةالحكم النموذجي وأحاله الى فريق الصيا
  

    تشغيل البنية التحتية-٣٧الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٨١

ــتزامات صــاحب        -١"   ــدى ال ــياز، حســب الاقتضــاء، م ــاق الامت ــبين اتف ي
 :الامتياز بضمان ما يلي

 تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛ )أ"(  

 استمرارية الخدمة؛ )ب"(  

 توفير الخدمة بالشروط نفسها أساسا لجميع المستعملين؛ )ج"(  

توفـير سـبل وصـول مقدّمـي الخدمـات الآخـرين، دون تميـيز وحسب              )د"(  
 .الاقتضاء، إلى أي من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغلها صاحب الامتياز

لمرفق، يحـق لصـاحب الامتـياز إصـدار وإنفـاذ قواعـد تـنظم استخدام ا         -٢"[  
 .]"رهنا بموافقة السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابية

 تجسد مضمون   ٣٧ من مشروع الحكم النموذجي      ١لاحـظ الفـريق العـامل أن الفقرة          -١٨٢
، ٥٥، الــتي تجســد مضــمون التوصــية التشــريعية ٢وأوضــح أن الفقــرة . ٥٣التوصـية التشــريعية  

اء خارجيين، على الرغم من أن      أضـيفت ضـمن معقوفـتين بـناء عـلى اقتراحات مقدمة من خبر             
الفـريق العـامل كـان قـد رأى في دورتـه الـرابعة أنـه لا لـزوم لحكم نموذجي يتناول هذه المسألة                        

 ).١٤٤، الفقرة A/CN.9/505انظر (

ونظـر الفريق العامل من جديد في مسألة استصواب إدراج حكم نموذجي يتناول حق                -١٨٣
ولوحــظ أن .  تــنظم اســتخدام مــرفق البنــية التحتــية صــاحب الامتــياز في إصــدار وإنفــاذ قواعــد 

بعـض الـبلدان الـتي لديهـا تقلـيد راسـخ في مجـال منح امتيازات لتوفير خدمات عمومية تعترف                      
كالتعليمات (بصـلاحية صاحب الامتياز في إرساء قواعد تستهدف تيسير توفير هذه الخدمات             

ــتلك    ، واتخــاذ تد)الموجهــة الى المســتعملين أو قواعــد الســلامة   ــثال ل ــة لضــمان الامت ــير معقول اب
وأضــيف عــلى ســبيل . القواعــد، وتعلــيق توفــير الخدمــة لأســباب تــتعلق بــالطوارئ أو الســلامة 

الاسـتدراك أنـه نظـرا للطبـيعة الأساسـية لـبعض الخدمات العمومية، فإن ممارسة تلك الصلاحية              
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اتفق الفريق العامل على وبناء عليه، . مـن قـبل كـيان غير الحكومة تقتضي أحيانا سندا تشريعيا     
 . مع إزالة المعقوفتين المحيطتين به٣أنّ من المفيد الاحتفاظ بالحكم الوارد في الفقرة 

ووافـق الفريق العامل بالتالي على مضمون مشروع الحكم النموذجي وأحاله الى فريق              -١٨٤
 .الصياغة

  
    التعويض عن تغييرات تشريعية معينة-٣٨الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -١٨٥

ــياز    "   ــتحق صـــاحب الامتـ ــياز إلى أي مـــدى يسـ ــاق الامتـ ــبين اتفـ ــتعين أن يـ يـ
الـتعويض في حـال ازديـاد تكلفـة أدائـه اتفـاق الامتياز ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما                    

ه يـتلقاه صـاحب الامتـياز مـن هـذا الأداء تناقصـا كـبيرا، مقارنـة بتكاليف الأداء وقيمت                   
المـتوقعة أصـلا، نتـيجة للتغييرات في التشريعات واللوائح التنظيمية المنطبقة تحديدا على             

 ."مرفق البنية التحتية أو الخدمة التي يقدمها

 ٥٨لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع الحكــم الــنموذجي يجســد التوصــية التشــريعية    -١٨٦
لحكم النموذجي لتجسيد عمق    وأشـير إلى أن عددا من العناصر قد أضيف إلى مشروع ا           ). ج(

 . من الفصل الرابع من الدليل التشريعي١٣٠-١٢١المناقشة الواردة في الفقرات 

ــريق       -١٨٧ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة

  
    تنقيح اتفاق الامتياز-٣٩الحكم النموذجي 

 :ما يليكان نص مشروع الحكم النموذجي ك -١٨٨
 

 البديل ألف
 

، يجوز أن يحدد عقد الامتياز ]٣٨الحكم النموذجي [دون المسـاس بـ    -١"  
أيضـا إلى أي مـدى يحـق لصـاحب الامتـياز أن يطلب تنقيح عقد الامتياز بهدف النص       
عــلى الــتعويض في حــال ازديــاد تكلفــة أداء صــاحب الامتــياز العقــد ازديــادا كــبيرا أو   

ن هــذا الأداء تناقصــا كــبيرا، مقارنــة بتكالــيف الأداء وقيمــته تـناقص قــيمة مــا يــتلقاه م ــ
 :المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي

 حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية، أو )أ"(  
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تغـييرات في التشـريعات واللوائـح التنظيمـية بخـلاف تلك المشار إليها               )ب"(  
 ].٣٨الحكم النموذجي [في 

لا ] مــا هــو منصــوص علــيه بخــلاف ذلــك في عقــد الامتــيازباســتثناء [ -٢"  
لم تكـن التغيرات      مـا  ١تجـوز الموافقـة عـلى طلـب تنقـيح عقـد الامتـياز عمـلا بالفقـرة                   

 :التنظيميةأو الاقتصادية أو المالية أو التشريعية 

 قد حدثت بعد إبرام العقد؛ )أ"(  

 تقع خارج نطاق سيطرة صاحب الامتياز؛ )ب"(  

طــابع تعــذر معــه الــتوقع مــن صــاحب الامتــياز بصــورة معقولــة  ذات  )ج"(  
 .مراعاتها أثناء التفاوض على عقد الامتياز، أو تفادي نتائجها أو التغلب عليها

يـــتعين أن يضـــع عقـــد الامتـــياز القواعـــد الإجرائـــية المـــتعلقة بتنقـــيح   -٣"  
 ."أحكامه بعد حدوث أي تغييرات من هذا القبيل

  
 البديل باء

 
، يجوز أن يحدد عقد الامتياز أيضا       ]٣٨الحكـم الـنموذجي     [المسـاس بــ     دون  "  

إلى أي مــدى يحـــق لصـــاحب الامتـــياز أن يطلـــب تنقــيح العقـــد بهـــدف الـــنص عـــلى   
الـتعويض في حـال ازديـاد تكلفـة أداء صـاحب الامتـياز عقـد الامتياز ازديادا كبيرا أو                    

ة بتكالــيف الأداء وقيمــته تــناقص قــيمة مــا يــتلقاه مــن هــذا الأداء تناقصــا كــبيرا مقارن ــ 
ـــي        ــييرات ف ــية أو تغ ــييرات في الظــروف الاقتصــادية أو المال ــيجة لتغ ــتوقعة أصــلا، نت الم

 ]."٣٨الحكم النموذجي [التشريعات أو اللوائـح التنظيمية غير تلك المشار إليها في 

 ٥٨لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع الحكـم الـنموذجي يجســد التوصـيـة التشريعيـة                    -١٨٩
وأشـير إلى أن عددا من العناصر قد أضيف إلى مشروع الحكم النموذجي لتجسيد عمق                ). ج(

 . من الفصل الرابع من الدليل التشريعي١٣٠-١٢١المناقشة الواردة في الفقرات 

وقيل انه لما .  من البديل ألف مطابقة بشكل جوهري للبديل باء١ولوحـظ أن الفقـرة      -١٩٠
يل ألف يجري تناوله عادة في عقد الامتياز لا في التشريعات،         مـن البد   ٢كـان مضـمون الفقـرة       

 من  ٣وذكـر أنه ينبغي حذف البديل ألف واضافة الفقرة          . اقـتُرح الاحـتفاظ بالـبديل بـاء فقـط         
ورئــي أن تغــيير الحكمــين بهــذا الشــكل  . ٢الــبديل ألــف إلى الحكــم الجديــد باعتــبارها الفقــرة   

 .م أو حذف عناصره الأساسيةسيبسط النص دون التقليل من مضمون الحك
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وعـلى الـرغم من التسليم بأن البديل باء يمثل مضمون البديل ألف بشكل أكثر ايجازا،             -١٩١
 من البديل ٢وفي أيـة حـال، فإنه ينبغي الإبقاء على الفقرة       . فقـد اقـترح المحافظـة عـلى الـبديلين         

د تسـتدعي تنقـيح عقد      ألـف لأنهـا توفـر ارشـادا هامـا للـدول المشـترعة بشـأن الظـروف الـتي ق ـ                    
وتـزداد أهمـية هـذا الارشاد بالنظر إلى الطابع الاستثنائي لتنقيح العقد في أعقاب حالة         . الامتـياز 
 .طارئة

ــاء       -١٩٢ ــبديل ب ــرأيين إذا حــذف ال ــه يمكــن التوفــيق بــين ال وبعــد بعــض المناقشــات، رئــي أن
 من ١لف في الفقرة  مـن الـبديل أ    ٢مـن الفقـرة     ) ج(و  ) ب(و  ) أ(وأدمجـت الفقـرات الفرعـية       

ورئي أن هذا التعديل سيبسط مشروع ". وشريطة أن"الـبديل ألـف، عـلى أن تسـبقهما عـبارة          
 من البديل ألف ويحفظ مضمون الفقرة ٢ و١الحكـم الـنموذجي ويوضـح العلاقة بين الفقرتين        

 .ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح.  من البديل ألف٢

الـواردة في السـطر الــثاني   " أن يطلـب "، اقـتُرح حـذف العـبارة    ١وفـيما يـتعلق بالفقـرة     -١٩٣
ولوحــظ أن هــذه الصــيغة  ". يــتعين"في الســطر الأول بكــلمة " يجــوز"والاستعاضــة عــن كــلمة  

 ٥٨ستبسـط مشـروع الحكـم الـنموذجي وتكـون أوثـق تطابقــا مــع مضمـون وصيغة التوصية                    
 .ووافق الفريق العامل على هذا الاقتراح. الأساسية) ج(

 ومشـروع الحكـم النموذجي      ٣٨وبغـية إبـراز الفـرق بـين مشـروع الحكـم الـنموذجي                -١٩٤
ــية  ٣٩ ــبارة ) ب (١، اقـــتُرح الاستعاضـــة في الفقـــرة الفرعـ ــيها في "عـــن عـ الحكـــم [المشـــار الـ

". المنطــبقة تحديــدا عــلى مــرفق البنــية التحتــية أو الخدمــة الــتي يقدمهــا "بعــبارة ] ٣٨الــنموذجي 
 .ل على هذا الاقتراحووافق الفريق العام

ولوحـظ أن مشـروع الحكـم الـنموذجي لا يتـناول مسـألة الآثـار المترتـبة على الخلاف                     -١٩٥
وأشير إلى أن   . الـذي يقـع بـين السـلطة المـتعاقدة وصـاحب الامتـياز بشأن تنقيح اتفاق الامتياز                 

لعودة إلى  واتفق الفريق العامل على ا    . ٤٤المسـألة جـرى تـناولها في مشـروع الحكم النموذجي            
 .هذه المسألة أثناء نظره في ذلك الحكم

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -١٩٦
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
    تولي السلطة المتعاقدة مشروع البنية التحتية-٤٠الحكم النموذجي 

 :ا يليكان نص مشروع الحكم النموذجي كم -١٩٧
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بموجــب الظــروف المبيــنة في عقــد الامتــياز، يحــق للســلطة المــتعاقدة أن تــتولى  "  
مؤقـتا تشـغيل المرفق لغرض ضمان توفير الخدمة على نحو فعّال ودون انقطاع في حال           
حـدوث تخلـف خطـير مـن جانـب صـاحب الامتـياز عـن الوفـاء بالتزاماته وعجزه عن                     

معقولــة مــن تلقــيه إشــعارا مــن الســلطة تصــحيح هــذا الــتخلف في غضــون فــترة زمنــية 
 ."المتعاقدة للقيام بذلك

 .٥٩لاحظ الفريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد التوصية التشريعية  -١٩٨

ــريق       -١٩٩ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة

  
  متياز  الاستعاضة عن صاحب الا-٤١الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢٠٠

والكــيانات الــتي تمــوّل مشــروعا مــن مشــاريع البنــية   يجــوز للســلطة المــتعاقدة  "  
ــياز بكــيان أو  التحتــية أن تــتفق عــلى اجــراءات بشــأن الاستعاضــة عــن     صــاحب الامت

شـخص جديـد يعـين لأدائـه بموجـب عقـد الامتـياز القـائم عند حصول إخلال جسيم                    
ن جانـب صاحب الامتياز أو وقوع أحداث أخرى يمكن أن تبرر إنهاء عقد الامتياز               م ـ

ــنحو الــذي قــد يــتم الاتفــاق علــيه مــن جانــب       أو أي ظــروف مماثلــة أخــرى، عــلى ال
 ")٣٩(.السلطة المتعاقدة والكيانات التي تموّل مشروع البنية التحتية

 ـــــــــ 
 بكيان آخر، يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة    القصد من الاستعاضة عن صاحب الامتياز )39"(

المتعاقدة بموجب شروط يتفقون عليها هو إتاحة الفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية 
تشييد البنية التحتية   ‘ من الفصل الرابع،  ١٥٠-١٤٧انظر الفقرات (لإنهاء عقد الامتياز 

ب الأطراف أولا في اللجوء إلى وقد ترغ). ‘الإطار التشريعي واتفاق المشروع: وتشغيلها
تدابير عملية أخرى، ربما على نحو تعاقبي، كتولي المقرضين المشروع مؤقتا أو قيامهم بتعيين      
شخص لإدارته بصورة مؤقتة، أو إنفاذ سند الضمان الخاص بالمقرضين على أسهم الشركة      

دى السلطة صاحبة الامتياز عن طريق بيع تلك الأسهم إلى طرف ثالث يكون مقبولا ل
 ."المتعاقدة

  
 .٦٠لاحظ الفريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد التوصية التشريعية  -٢٠١

واقــتُرح أن يشــير الحكــم أيضــا إلى صــاحب الامتــياز باعتــباره طــرفا في الاتفــاق الــذي  -٢٠٢
 واقتُرح أيضا أن تقتصر الظروف التي   . يـبين أحكـام وشـروط الاستعاضـة عـن صاحب الامتياز           
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تسـتدعي مـثل هـذه الاستعاضـة عـلى الإخلال الخطير بالتزامات صاحب الامتياز بموجب عقد                 
ولم يوافـق الفـريق العـامل عـلى هذيـن الاقـتراحين ورأى أنهمـا يخرجان على السياسة                   . الامتـياز 

 .التي يتضمنها الدليل التشريعي

قبل عبارة  "  في حـق تلـك الكـيانات     "واقـتُرح، لأغـراض الاكـتمال، أن تُضـاف عـبارة             -٢٠٣
مــن الســطرين الأول والــثاني إلى الســطر الأول " أن تــتفق"وأن تــنقل عــبارة " اجــراءات بشــأن"

، لكـي يجـري التشـديد عـلى الطابع التفويضي لمشروع     "للسـلطة المـتعاقدة   "وتـدرج بعـد عـبارة       
وبغـية تبسـيط مشـروع الحكـم الـنموذجي، اتفـق الفـريق العامل أيضا على               . الحكـم الـنموذجي   

ستحدد، في أية " أي ظروف مماثلة أخرى"ف الجـزء الأخـير من الحكم لأنه رئي أن عبارة     حـذ 
ــم      ــروع الحكـ ــمون مشـ ــعاف مضـ ــؤدي إلى إضـ ــياز وأن الحـــذف لـــن يـ ــد الامتـ ــال، في عقـ حـ

 .النموذجي

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -٢٠٤
 .صياغةالنموذجي وأحاله إلى فريق ال

  مدة عقد الامتياز وتمديده وإنهاؤه                       -رابعا     
  مدة عقد الامتياز وتمديده -١ 

    مدة عقد الامتياز وتمديده-٤٢الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢٠٥

ــيه بموجــب        -١"   ــنحو المنصــوص عل ــلى ال ــياز، ع ــد الامت ــدة عق ــدد م لا تم
 : نتيجة للظروف التاليةإلا] )ع (٢٧الحكم النموذجي [

الـتأخر في عملـية الانجـاز أو تعطل التشغيل من جراء ظروف تتجاوز              )أ"(  
 النطاق المعقول لتحكّم أي من الطرفين؛

 تعلــيق المشــروع الــناجم عــن أفعــال قامــت بهــا الســلطة المــتعاقدة أو     )ب"(  
 .سلطات عمومية أخرى

 ].ولة المشترعةظروف أخرى، على النحو الذي تحدده الد[ )ج"(  

يجـوز تمديـد مـدة عقـد الامتياز مرة أخرى للسماح لصاحب الامتياز              -٢"  
باســترداد التكالــيف الإضــافية الــناجمة عــن اشــتراطات مــن جانــب الســلطة المــتعاقدة لم 
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تكـن مـتوخاة أصلا في عقد الامتياز، اذا لم يكن بمستطاع صاحب الامتياز استردادها               
 ."خلال المدة الأصلية

 ٦١لاحـظ الفـريق العـامل أن الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصيتين التشريعيتين               -٢٠٦
 .٦٢و

، بالغ  )ج(ولوحـظ أن مضـمون مشـروع الحكم النموذجي، ولا سيما الفقرة الفرعية               -٢٠٧
التشـدد إذ أنـه لا يـنص عـلى امكانـية قـيام السـلطة المـتعاقدة وصـاحب الامتـياز بالاتفـاق على                         

وردا على ذلك الرأي، أشير إلى أن الحكم يجسد المشورة          .  في عقد الامتياز   تمديـد مـدة الامتياز    
الـواردة في الدلـيل التشـريعي والـتي لا يجـوز بموجـبها السـماح بمثل ذلك التمديد إلا إذا كانت                      

ولذلك السبب، اتفق الفريق العامل . تلـك الامكانـية منصوصـا عليها في قانون الدولة المشترعة       
 . صلب نص الحكمعلى المحافظة على

ثم اقـتُرح اضـافة حاشـية إلى الحكـم تذكّر الدول المشترعة بأنها ربما ترغب في النظر في         -٢٠٨
امكانـية تمديـد عقـد الامتـياز عـن طريق الاتفاق المتبادل بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز          

 .قتراحووافق الفريق العامل على هذا الا. لأسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة

ورهـنا بادخـال تلـك الـتعديلات، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون مشروع الحكم             -٢٠٩
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   إنهاء عقد الامتياز -٢ 

    إنهاء عقد الامتياز من جانب السلطة المتعاقدة-٤٣الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢١٠

 : للسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الامتيازيجوز"  

عــندما لا يعــود مــن الممكــن أن يُــتوقع بشــكل معقــول مــن صــاحب    )أ"(  
الامتـياز أن يكـون قـادرا عـلى تنفيذ التزاماته أو مستعدا لتنفيذها، من جراء إعسار أو                 

 إخلال جسيم أو غير ذلك؛

 صــاحب لأســباب تــتعلق بالمصــلحة العامــة، رهــنا بدفــع تعويــض إلى   )ب"(  
 الامتياز، مثلما هو متفق عليه في اتفاق الامتياز؛

ظـــروف أخـــرى ربمـــا ترغـــب الدولـــة المشـــترعة في إضـــافتها إلى       [ )ج"(  
 .]"القانون
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 .٦٣لاحظ الفريق العامـل أن الحكـم النموذجي يجسـد مضمون التوصية التشريعية  -٢١١

وأشير ). ب(الفقـرة الفرعية    في  " لأسـباب "بعـد كـلمة     " قاهـرة "واقـتُرح اضـافة كـلمة        -٢١٢
إلى أن هـذا الـتعديل يجعـل الحكـم متسـقا بشـكل أوثـق مـع الدلـيل التشريعي كما أنه سيضمن                      

وبغية توفير الارشاد   .  السابق ٤٢الاتسـاق مـع الحاشـية المضـافة إلى مشروع الحكم النموذجي             
لعامة، اقتُرح اضافة   فيما يتعلق بالمصلحة ا   " القاهر"للـدول المشـترعة بشـأن معـنى مفهوم الطابع           

 .تشير إلى الباب ذي الصلة من الدليل التشريعي) ب(حاشية إلى الفقرة الفرعية 

ووافــق الفــريق العــامل عــلى هذيــن الاقــتراحين ووافــق عــلى مضــمون مشــروع الحكــم  -٢١٣
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  متياز  إنهاء عقد الامتياز من جانب صاحب الا-٤٤الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢١٤

 :لا يجوز لصاحب الامتياز إنهاء عقد الامتياز إلا في ظل الظروف التالية"  

ــتعاقدة أو ســلطة       )أ"(   ــن جانــب الســلطة الم في حــال الاخــلال الجســيم م
 عمومية أخرى بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الامتياز؛

صـــاحب الامتـــياز أشـــق بدرجـــة كـــبيرة نتـــيجة  عـــندما يصـــبح أداء  )ب"(  
لتصـرفات السـلطة المـتعاقدة، أو لمـا هو غير متوقع من تغييرات في شروط أو تصرفات            
ــد        ــيح مناســب لعق ــاق عــلى تنق ــق الطــرفان في الاتف ــية أخــرى، وأخف ســلطات عموم

 ."الامتياز

تشريعية لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية ال             -٢١٥
٦٤. 

، لجعلها متسقة مع النص     )ب(واقـتُرح اعـادة صياغة الحكم، ولا سيما الفقرة الفرعية            -٢١٦
ورئي أن النص الجديد ينبغي أن يجسد بصورة خاصة         . ٣٩المعـدّل لمشـروع الحكـم النموذجي        

ما الفكــرة القائلــة بأنــه لا ينــبغي أن يــتمكن صــاحب الامتــياز مــن إنهــاء اتفــاق الامتــياز إلا عــند
، بصـيغته المعدلـة، وتكون      ٣٩يكـون قـد تم الوفـاء بجمـيع شـروط مشـروع الحكـم الـنموذجي                  

 .المفاوضات بشأن تنقيح مناسب لعقد الامتياز قد فشلت

ــرة الفرعــية     -٢١٧ ــتُرح أيضــا اعــادة صــياغة الفق ــيعة تصــرفات   ) ب(واق عــلى أســاس أن طب
متياز في إنهاء عقد الامتياز غير      السـلطات العمومـية الأخرى التي قد ينشأ عنها حق صاحب الا           
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وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أن تلـك التصـرفات تتعلق بتصرفات من قبيل تلك الواردة                  . واضـحة 
ومــن ثم قــد يكفــي . ٢٧مــن مشــروع الحكــم الــنموذجي  ) ط(و ) ح(في الفقــرتين الفرعيــتين 

  بغــية توضــيح٤٤اضــافة اشــارة مرجعــية إلى هذيــن الحكمــين في مشــروع الحكــم الــنموذجي    
 .الحكم في ذلك الشأن

وبعــد مناقشــة مخــتلف الخــيارات، بمــا في ذلــك ادخــال تعديــلات باســتعارة صــيغة مــن    -٢١٨
بعــد كــلمة " أو امتــناع عــن التصــرف"، اقــتُرح اضــافة عــبارة ٣٩مشــروع الحكــم الــنموذجي 

لكي لا تعطي   " تنقيح مناسب "في عـبارة    " مناسـب "واقـترح أيضـا حـذف كـلمة         ". تصـرفات "
ووافــق الفــريق . ن التنقــيح المــتفق علــيه لعقــد الامتــياز يخضــع لاعــادة نظــر قضــائية الانطــباع بــأ

 .العامل على هذين الاقتراحين

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -٢١٩
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  ب أي من الطرفين  إنهاء عقد الامتياز من جان-٤٥الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢٢٠

يحـق لأي مـن الطرفين إنهاء عقد الامتياز اذا أصبح وفاؤه بالتزاماته مستحيلا           "  
وللطرفين . مـن جـراء ظـروف تـتجاوز الـنطاق المعقـول لتحكّم أي من ذينك الطرفين                

 ."أيضا الحق في إنهاء عقد الامتياز بالتراضي

حـــظ الفـــريق العـــامل أن مشـــروع الحكـــم الـــنموذجي يجســـد مضـــمون التوصـــية   ولا -٢٢١
 .٦٥التشريعية 

في السطر  " يحق"وتحقـيقا للاتسـاق، اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاستعاضـة عـن كـلمة                    -٢٢٢
في " للطــرفين أيضــا"قــبل عــبارة " يكــون"واضــافة كــلمة " الحــق في... يكــون "الأول بعــبارة 

 .السطر الثالث من الحكم

عـن طـريق اعـادة صـياغة الحكـم، لأنه من            " مسـتحيلا "واقـتُرح توضـيح معـنى الكـلمة          -٢٢٣
الممكــن أن يُفهــم مــن هــذه الكــلمة أنهــا تعــني عــدم أداء أحــد الطــرفين بصــورة دائمــة أو مؤقــتة 

غـير أن الفـريق العامل لم يتوافق بشأن هذا الاقتراح لأنه رأى             . واجـباته بموجـب عقـد الامتـياز       
 .ريعي يوفر ارشادا كافيا للدول المشترعة بشأن هذه المسألةأن الدليل التش

ورهــنا باجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم    -٢٢٤
 .النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة
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  الترتيبات عند إنقضاء اتفاق الامتياز أو انهائه -٣ 

 ند انقضاء اتفاق الامتياز أو إنهائه  الترتيبات المالية ع-٤٦الحكم النموذجي 
 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢٢٥

يـتعين أن يـنص اتفـاق الامتـياز عـلى كيفـية حسـاب التعويض المستحق لأي                  " 
مــن الطــرفين في حــال إنهــاء اتفــاق الامتــياز، مــع تبــيان الترتيــبات الاحتياطــية، حســب  

فة للأشــغال الــتي أنجــزت بموجــب اتفــاق الاقتضــاء، بشــأن الــتعويض عــن القــيمة المنصــ
الامتـياز، والتكالـيف التي تحمّلها كل من الطرفين والخسائر التي تكبّدها، بما في ذلك،               

 ."حسب الاقتضاء، الخسائر في الأرباح

لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية              -٢٢٦
٦٧. 

ــريق    ووافــق الفــريق العــامل  -٢٢٧ ــه إلى ف ــنموذجي وأحال  عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ال
 .الصياغة

  
   تدابير التصفية الختامية وتدابير النقل-٤٧الحكم النموذجي 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -٢٢٨
 

أن يـبين اتفـاق الامتـياز، حسـب الاقتضاء، حقوق الطرفين          ] يـتعين ] [يجـوز "[  
 :والتزاماتهما بخصوص

الآلـيات والإجـراءات الخاصـة بنقل الموجودات إلى السلطة المتعاقدة،            )أ"(  
 حيثما اقتضى الأمر؛

 نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛ )ب"(  

تدريــب موظفــي الســلطة المــتعاقدة أو صــاحب امتــياز خلــف للســابق  )ج"(  
 على تشغيل المرفق وصيانته؛

دمات الدعم والموارد، بما    توفـير صـاحب الامتـياز بشـكل متواصل خ          )د"(  
في ذلـك توريـد قطع الغيار، ان لزمت، لفترة زمنية معقولة بعد نقل المرفق إلى السلطة                 

 ."المتعاقدة أو إلى صاحب امتياز خلف له
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لاحـظ الفـريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية              -٢٢٩
لكـي يشـمل الـنص عمـوم المسـائل المشار           ) أ(رعـية   ، وقـد أضـيفت الـيه الفقـرة الفرعـية الف           ٦٨

 . من الفصل الخامس من الدليل التشريعي٤٢-٣٧إليها في الفقرات 

بعد ازالة القوسين المعقوفين في     " يتعين"والاحتفاظ بكلمة   " يجوز"ورهـنا بحذف كلمة      -٢٣٠
 إلى فريق الجملـة الأولى، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضمون مشروع الحكم النموذجي وأحاله      

 .الصياغة
  

    تسوية النـزاعات           -خامسا     
 

   النـزاعات بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز-٤٨الحكم النموذجي 
 

 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -٢٣١

 البديل ألف
 

ــياز مــن خــلال      "  ــتعاقدة وصــاحب الامت ــزاعات بــين الســلطة الم تســوّى أي نـ
وفقــا لقــانون هــذه [فق علــيها الطــرفان في اتفــاق الامتــياز آلــيات لتســوية الــنـزاعات يــت

 ]."الدولة
  

 البديل باء
 

يــتعين أن تكــون للســلطة المــتعاقدة الحــرية في الاتفــاق عــلى الآلــيات الخاصــة  " 
بتسـوية النـزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين في اتفاق الامتياز، على أفضل نحو يناسب               

 ".احتياجات مشروع البنية التحتية

لاحـظ الفـريق العــامل أن مشـروع الحكــم الـنموذجي يقـدم بديلــين لتجسـيد السياســة        -٢٣٢
 .٦٩المذكورة في التوصية التشريعية 

وأُعـرِب عـن بعـض التأيـيد للاحـتفاظ بالـبديل بـاء، الذي رأت بعض الوفود أنه يركز                     -٢٣٣
ية اختيار آليات   بقـدر كـاف عـلى الحاجـة إلى حكـم تشـريعي تمكيني يمنح السلطة المتعاقدة حر                 

بـيد أن الـرأي السـائد كان مؤيدا لالغاء البديل باء والاحتفاظ بالبديل ألف         . تسـوية الـنـزاعات   
 .مع إدخال بعض التعديلات عليه
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وأُشـير إلى أن مشروع الحكم النموذجي سيصبح، بمجرد اشتراعه، جزءا لا يتجزأ من               -٢٣٤
ــترعة   ــة المش ــين الدول ــا  . قوان ــئي أن الإش ــين الدولــة    ولذلــك، ارت ــف، إلى قوان رة، في الــبديل أل

وكــان هــناك تأيــيد . المشــترعة الأخــرى يمكــن أن تجــرد مشــروع الحكــم الــنموذجي مــن فائدتــه
مـن الـبديل ألـف، إلا أنه أشير أيضا إلى أنه    " وفقـا لقـانون هـذه الدولـة       "عـريض لحـذف عـبارة       

لمشترعة بشأن المسألة، إن    سـيكون مـن غـير المناسـب الإيحـاء بأنـه يمكـن تجـاهل قوانـين الدولة ا                   
ولوحـظ أن قوانـين بعـض الـبلدان توفـر بالفعل آليات لتسوية النـزاعات تعتبر مناسبة                . وجـدت 

ولا ينبغي أن يثنى الطرفان . تمامـا لاحتـياجات مشـاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص     
 الـبديل ألـف، بصــيغته   بـيد أن . في عقـد الامتـياز عـن اختـيار تلـك الآلـيات، في حـال وجودهـا        

الحالـية، يوحـي فـيما يـبدو بأنـه عـلى الطـرفين نفسـيهما إيجـاد آلـيات تسوية النـزاعات المناسبة                       
 .المطلوبة في كل حالة

وبعـد الـنظر في مخـتلف الاقـتراحات الـتي قدمـت لمعالجـة هـذه الشـواغل، وافـق الفريق                       -٢٣٥
لــبديل ألــف وإدراج حاشــية في مــن ا" وفقــا لقــانون هــذه الدولــة "العــامل عــلى حــذف عــبارة  

مشـروع الحكـم الـنموذجي مفادهـا أن الدولـة المشـترعة قـد توفـر في تشـريعاتها آلـيات لتسوية                       
ــة مــن القطــاع        ــية الممول ــية التحت ــياجات مشــاريع البن ــنـزاعات تناســب عــلى أفضــل نحــو احت ال

 .الخاص

ــتعديلات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون مشــروع الحكــم ا     -٢٣٦ ــنموذجي وبهــذه ال ل
 .وأحاله إلى فريق الصياغة

  
 النـزاعات التي تشمل صاحب الامتياز ومقرضيه والمتعاقدين -٤٩الحكم النموذجي 

  معه ومورّديه
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي -٢٣٧

يكـون لصـاحب الامتـياز ومسـاهميه الحـق في اختـيار الآليات المناسبة                -١" 
 .ملتسوية النـزاعات فيما بينه

يكـون صـاحب الامتياز حرا في الاتفاق على الآليات المناسبة لتسوية             -٢" 
 ."النـزاعات بينه وبين مقرضيه ومقاوليه ومورّديه وسائر الشركاء التجاريين

 .٧٠لاحظ الفريق العامل أن الحكم النموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية  -٢٣٨
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ــبغي ا   -٢٣٩ ــه ين ــنموذجي هــذا بعــد   ووافــق الفــريق العــامل عــلى أن دراج مشــروع الحكــم ال
وبهذه التغييرات،  ". النـزاعات الأخرى " وتغـيير عـنوانه ليصبح       ٥٠مشـروع الحكـم الـنموذجي       

 .وافق الفريق العامل على مضمون مشروع الحكم النموذجي وأحاله إلى فريق الصياغة
  

   أو مستعمليه النـزاعات التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية-٥٠الحكم النموذجي 
 :كان نص مشروع الحكم النموذجي كما يلي                      -٢٤٠

حيثما يقوم صاحب الامتياز بتوفير خدمات للجمهور أو يشغل مرافق                                   "[ 
للبنية التحتية متاحة للجمهور، يجوز للسلطة المتعاقدة إلزام صاحب الامتياز بإنشاء                                      

ا زبائنه أو مستعملو مرفق                 آليات تتسم بالبساطة والفعالية لمعالجة المطالبات التي يقدمه                              
 .]"البنية التحتية      

أُشير إلى أن مشروع الحكم النموذجي، الذي اقترح إدراجه الخبراء الذين استشارتهم                                              -٢٤١
الأمانة، وارد بين قوسين معقوفين، حيث لم يطلب الفريق الفريق العامل صوغ حكم                                                

 ).A/CN.9/505من الوثيقة        ١٧٤انظر الفقرة        (٧١نموذجي فيما يتعلق بالتوصية التشريعية                    

واستمع الفريق العامل إلى عبارات تأييد قوي للاحتفاظ بمشروع الحكم النموذجي،                                       -٢٤٢
ولوحظ أن مشروع           . الذي ارتئي أنه أساسي لنص تشريعي يتناول مشاريع البنية التحتية                            

  الحكم النموذجي يركز على الحاجة إلى تدابير مناسبة لحماية حقوق مستعملي الخدمات                                               
 .العمومية ومرافق البنية التحتية، وهو شاغل هام في العديد من النظم القانونية                                 

وهكـذا وافـق الفـريق العـامل على حذف القوسين المعقوفين من حول مشروع الحكم           -٢٤٣
 .النموذجي كما وافق على مضمونه وأحاله إلى فريق الصياغة

 
 الحواشي 
 

، (A/56/17) ١٧رة السادسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدو )١( 
 .٣٦٩الفقرة 

-١٩٥، الفقرات   (A/56/17)١٧المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  )٢( 
٣٦٨. 

 .٣٧٥المرجع نفسه، الفقرة    )٣( 
 ٣٧٩المرجع نفسه، الفقرة    )٤( 
، الفقرات    (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم      المرجع نفسه،     )٥( 

٣٦٩-٣٦٦. 
 .٣٦٩المرجع نفسه، الفقرة    )٦( 
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  المرفق  
مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية   

   الممولة من القطاع الخاص
  أحكام عامة      -أولا  

  تصدير    
ام التشريعية  الأحك) الأونسيترال(أعـدت لجـنة الأمـم المتحدة للقانون التجاري الدولي             

ـــ  (النموذجـــية التالـــية  كاضـــافة إلى دلـــيل ") الأحكـــام النموذجـــية"المشـــار الـــيها فـــيما يـــلي بـ
المشار اليه فيما   (الأونسـيترال التشـريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص             

حكــام والقصــد مــن الأ. ٢٠٠٠، الــذي اعــتمدته اللجــنة في عــام  ")الدلــيل التشــريعي" يــلي بـــ
النموذجـية هـو تقديم المزيد من العون للهيئات التشريعية الوطنية في وضع اطار تشريعي مؤات                

ويشار على من يستعمل الأحكام النموذجية      . لمشـاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص       
 تقــدم بقــراءتها مقــترنة بالتوصــيات التشــريعية والملاحظــات الــواردة في الدلــيل التشــريعي، الــتي  

تفسـيرا تحليلـيا للمسـائل المالـية والتنظيمـية والقانونية والسياساتية وغيرها من المسائل المطروحة                
 .في اطار الموضوع

وتـتألف الأحكـام النموذجـية مـن مجموعـة مـن الأحكـام الأساسـية تتناول المسائل التي            
تحتـية الممولـة من القطاع   تسـتحق أن تـولى اهـتماما في التشـريع المعـني تحديـدا بمشـاريع البنـية ال         

ــواردة في    . الخــاص ــتعلق معظــم الأحكــام النموذجــية بالتوصــيات التشــريعية المحــددة ال ــنما ت وبي
فبوجه . الدلـيل التشـريعي، فانهـا لا تغطـي كامل نطاق المسائل المتناولة في التوصيات التشريعية               

ة، كتلك التي تتناولها    خـاص، لم تصـغ أحكـام نموذجـية محـددة بشأن المسائل الادارية والمؤسسي              
 .١٣-٥ و١التوصيات التشريعية 

. ويقصـد بالأحكـام النموذجـية أن تُـنفّذ وتُسـتكمل بلوائـح تقـدم مـزيدا من التفاصيل                    
وقــد حــددت عــلى أســاس ذلــك المجــالات الــتي مــن المناســب معالجــتها في اطــار لوائــح ولــيس     

 البنية التحتية الممولة من القطاع      وفضلا عن ذلك، فإن التنفيذ الناجح لمشاريع      . بمقتضـى قـانون   
الخـاص يتطلـب عـادة تدابـير مخـتلفة تـتجاوز مجـرد وضـع اطار تشريعي مناسب، مثل توفير بنى                      
وممارسـات اداريـة ملائمـة وقـدرة تنظيمـية وخـبرة تقنـية وقانونـية ومالـية وموارد بشرية ومالية                     

 .مناسبة واستقرار اقتصادي
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النموذجية لا تتناول مجالات القانون الأخرى التي لها        وينـبغي الاشـارة إلى أن الأحكام          
أيضـا تـأثير على مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ولكن لم ترد بشأنها توصيات                 

وتشــمل تلــك المجــالات القانونــية الأخــرى، عــلى ســبيل  . تشــريعية محــددة في الدلــيل التشــريعي
ون الملكـية، والمصــالح الضــمانية، وقواعــد واجــراءات  المـثال، تعزيــز وحمايــة الاســتثمارات، وقــان 

ــتعلقة بــالعقود          ــام، والقواعــد الم ــانون العقــود الع ــتلكات الخاصــة، وق ــياز القســري للمم الاحت
 .الحكومية والقانون الاداري وقانون الضرائب وقوانين حماية البيئة وحماية المستهلك

ذه الأحكام مسبوقة بالعناوين    وتيسـيرا عـلى مستعملي الأحكام النموذجية، أُوردت ه          
الرئيسـية والعناوين الفرعية بشكل يحاكي قدر الامكان عناوين الأبواب ذات الصلة من الدليل              

بـيد أنـه سـعيا إلى ضـمان وحـدة الأسـلوب في مختلف        . التشـريعي وعـناوين توصـياته التشـريعية       
 رؤوس المواضيع   الأحكـام النموذجية، أُضيفت بعض رؤوس المواضيع والعناوين وعدلت بعض         
 .والعناوين الأصلية لكي تعبّر عن مضمون الأحكام النموذجية التي تخصها

  
   الديباجة -١الحكم النموذجي  

  ]١٤-٢ والفصل الأول، الفقرات  ١انظر التوصية [  
ترى أن من المستصوب ايجاد اطار تشريعي مؤات                ] ... برلمان  ] [حكومة  [لما كانت   

مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، بتعزيز الشفافية         لترويج وتيسير تنفيذ    
والعدالة والاستمرارية الطويلة الأمد وازالة جميع القيود غير المرغوبة على مشاركة القطاع                    

 الخاص في اقامة البنى التحتية وتشغيلها؛         

دئ    ترى أن من المستصوب زيادة تطوير المبا                   ] ... برلمان    ] [حكومة   [لما كانتو 
العامة للشفافية والاقتصاد والعدالة في منح العقود من جانب السلطات العمومية، من خلال                                                   

 وضع اجراءات محددة لاسناد مشاريع البنية التحتية؛                             

 ].غير ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة المشترعة ذكرها؛                           [ 
 :فقد اشترعت الأحكام التالية              

  
   التعاريف -٢الحكم النموذجي  

  ]٢٠-٩ظر المقدمة، الفقرات ان[
 :لأغراض هذا القانون         
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 المنشآت المادية والنظم التي توفر الخدمات                    "مرفق البنية التحتية        "يعني    )أ( 
 للجمهور عامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛                      

 تصميم مرافق جديدة للبنية التحتية وتشييدها                           "مشروع البنية التحتية          "يعني    )ب ( 
صلاح مرافق موجودة للبنية التحتية أو تحديثها أو توسيعها أو                                واعدادها وتشغيلها أو ا          

 تشغيلها؛    

 الهيئة العمومية التي لها صلاحية ابرام عقد امتياز                          "السلطة المتعاقدة       "تعني    )ج ( 
 ) أ(؛ ]بمقتضى أحكام هذا القانون            [لتنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية                    

بتنفيذ مشروع للبنية التحتية                  الشخص الذي يقوم          "صاحب الامتياز       "يعني    )د ( 
 بمقتضى عقد امتياز يبرم مع السلطة المتعاقدة؛                      

 الاتفاق أو الاتفاقات الملزمة قانونا بين السلطة المتعاقدة                           "عقد الامتياز    "يعني    )ه( 
 وصاحب الامتياز والتي تحدد أحكام وشروط تنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية؛                                          

 الأشخاص، بمن فيهم المجموعات                 "مقدمو العروض      " و  "مقدم العرض     "يعني    )و( 
 ) ب(المؤلفة منهم، الذين يشتركون في اجراءات الاختيار التي تخص مشروعا للبنية التحتية؛                                      

 أي اقتراح متعلق بتنفيذ مشروع من مشاريع                         "الاقتراح غير الملتمس          "يعني    )ز( 
لسلطة المتعاقدة في سياق اجراءات                   البنية التحتية لا يُقَدَّم استجابة لطلب أو التماس صادر من ا                              

 اختيار؛    

 هيئة عمومية مخوّلة صلاحية اصدار وانفاذ قواعد ولوائح                        "الهيئة الرقابية     "تعني    )ح ( 
 ) ج(.تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة                          

  

__________ 
وتبعا . ينبغي أن يلاحظ أن السلطة المشار اليها في هذا التعريف تتعلق فقط بصلاحية ابرام عقود امتيازات ( أ) 

في الفقرة   " الهيئة الرقابية"للنظام الرقابي الذي تعتمده الدولة المشترعة، قد تضطلع هيئة مستقلة، يشار اليها بـ  
 .، بالمسؤولية عن اصدار القواعد واللوائح التي تحكم تقديم الخدمة المعنية)ح(لفرعية ا

، بحسب السياق الأشخاص الذين التمسوا دعوة للاشتراك "مقدمو العروض"أو " مقدم العرض"يشمل التعبير  ( ب) 
لطة المتعاقدة بتقديم في اجراءات الاختيار الأولي أو الأشخاص الذين قدموا اقتراحا استجابة لطلب من الس

 .اقتراحات
انظر التوصيات (قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف هيئة رقابية من هذا القبيل في تشريع خاص     ( ج) 

 ).٥٣-٣٠، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام" والفصل الأول، ١١-٧
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   سلطة ابرام عقود الامتيازات-٣الحكم النموذجي  
  ]١٨-١٥الفقرات  والفصل الأول، ٢انظر التوصية [ 

 لتنفيذ مشاريع البنية التحتية                 ) د(للهيئات العمومية التالية صلاحية ابرام عقود امتيازات                         
تورد الدولة المشترعة سردا للهيئات العمومية المعنية                       : [الداخلة في نطاق اختصاص كل منها                  

و ارشادية        في البلد المضيف التي يجوز لها ابرام عقود امتيازات عن طريق قائمة شاملة أ                                       
 ) ه(].بالهيئات العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات الهيئات العمومية أو قائمة تجمع بينهما                                                

  
   قطاعات البنية التحتية المرشحة -٤الحكم النموذجي  
  ]٢٢-١٩ والفصل الأول، الفقرات ٤انظر التوصية [ 

تبين الهيئة         [يجوز للسلطات المختصة ابرام عقود امتيازات في القطاعات التالية                                    
 ) و(].المشترعة القطاعات المعنية عن طريق قائمة شاملة أو ارشادية                               

 

__________ 
ئات العمومية المسؤولة عن اصدار الموافقات أو الرخص من المستصوب اقامة آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة الهي  ( د) 

أو الأذون أو التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وفقا للأحكام القانونية      
ل  ، والفص٦انظر التوصية التشريعية (أو التنظيمية بشأن تشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني  

واضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد، ). ٢٩-٢٣، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام"الأول، 
بالنسبة للبلدان التي تعتزم تقديم أشكال معينة من الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية، أن يحدد القانون ذو  

ون لها بتقديم دعم حكومي، تحديدا واضحا الصلة، كالتشريع أو التنظيم الذي يحكم أنشطة الكيانات المأذ
مخاطر "انظر الفصل الثاني، (الهيئات التي لها صلاحية تقديم مثل هذا الدعم ونوع الدعم الذي يمكن تقديمه 

 ").المشاريع والدعم الحكومي
تمثل   فيمكن أن ي . يمكن بشكل عام أن يكون لدى الدول المشترعة خياران لاستكمال هذا الحكم النموذجي  (ه) 

أحدهما في ايراد قائمة بالهيئات المخولة سلطة ابرام عقود الامتيازات إما في الحكم النموذجي أو في قائمة تلحق 
وقد يكون الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان المستويات الحكومية التي لها صلاحية ابرام تلك العقود،   . به

ففي دولة اتحادية، مثلا، قد يشير مثل هذا الحكم التمكيني إلى      . دون تحديد أسماء الهيئات العمومية المعنية
ومن المستصوب على أي حال، بالنسبة للدول المشترعة  ". والمجالس البلدية] أو الأقاليم[الاتحاد والولايات "

سبما التي ترغب في ايراد قائمة شاملة للهيئات، أن تنظر في ايجاد آليات تسمح باعادة النظر في هذه القائمة ح  
وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في  . تنشأ حاجة إلى ذلك

 .اللوائح التي قد تصدر في اطاره
من المستصوب بالنسبة للدول المشترعة التي ترغب في ادراج قائمة شاملة بالقطاعات أن تنظر في ايجاد آليات   )و( 

وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق . تلك القائمة حسبما تدعو الحاجة إلى ذلكتسمح باعادة النظر في 
 .ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح التي قد تصدر في اطاره
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   اختيار صاحب الامتياز -ثانيا 
  القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار -٥الحكم النموذجي  

  ]٣٣-١ والفصل الثالث، الفقرات ١٤انظر التوصية [  
، وفيما يتعلق         ]٢٦-٦نموذجية      الأحكام ال   [يتم اختيار صاحب الامتياز وفقا لـ                    

تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنص                   [بالمسائل غير المنصوص عليها فيها، وفقا لـ                    
 ) ز(].على اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة لمنح العقود الحكومية                              

  
  الاختيار الأولي لمقدمي العروض      -١ 

 ار الأولي واجراءاته   الغرض من الاختي-٦الحكم النموذجي  
  ]٥٠-٣٤ والفصل الثالث، الفقرات ١٥انظر التوصية [
تباشر السلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغرض تحديد مقدمي العروض                                     -١

 .المؤهلين تأهيلا مناسبا لتنفيذ مشروع البنية التحتية المعني                           

__________ 
يسترعى انتباه المستعملين إلى العلاقة بين اجراءات اختيار صاحب الامتياز والاطار التشريعي العام لمنح العقود    ( ز) 

ولئن كانت بعض عناصر المنافسة المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية  . الحكومية في الدولة المشترعة 
يمكن أن تستخدم بشكل مفيد، فإن الأمر قد يتطلب عددا من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان المتطلبات 

، على سبيل المثال، وجود مرحلة اختيار أولي الخاصة لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ومنها 
محددة بوضوح، والمرونة في صوغ طلبات تقديم اقتراحات، والأخذ بمعايير تقييم خاصة ومراعاة وجود حيز  

وتستند اجراءات الاختيار الواردة في هذا الفصل، بدرجة كبيرة، إلى سمات . للتفاوض مع مقدمي العروض
دمات الوارد في قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات الأسلوب الرئيسي لاشتراء الخ

مايو / أيار٣١والخدمات، الذي اعتمدته الأونسيترال في دورتها السابعة والعشرين، التي عقدت في نيويورك من  
 من  وليس الغرض "). القانون النموذجي للاشتراء"يشار اليه فيما يلي بـ  (، ١٩٩٤يونيه  / حزيران١٧إلى 

الأحكام النموذجية بشأن اختيار صاحب الامتياز هو أن تحل محل قواعد الدولة المشترعة الخاصة بالاشتراء  
الحكومي أو أن تستنسخ منها كل تلك القواعد، وانما هو بالأحرى مساعدة المشرعين الوطنيين في وضع قواعد   

لنموذجية أنه يوجد في الدولة المشترعة  وتفترض مشاريع الأحكام ا. خاصة ملائمة لاختيار صاحب الامتياز
اطار عام لمنح العقود الحكومية يوفر اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير القانون   

ولذلك لا تتناول الأحكام النموذجية عددا من الخطوات الاجرائية العملية التي توجد . النموذجي للاشتراء
كيفية نشر الاخطارات، واجراءات   : ومن أمثلة ذلك ما يلي   . م عام ملائم للاشتراءبشكل نمطي في أي نظا  

اصدار الطلبات لتقديم اقتراحات، وامساك سجلات لعملية الاشتراء، واتاحة المعلومات للجمهور، وضمان   
ة القارئ  وحيثما يكون مناسبا، تحيل الملاحظات الملحقة بالأحكام النموذجي. العروض واجراءات اعادة النظر

إلى أحكام القانون النموذجي للاشتراء، التي يمكن، بتغيير ما يلزم، أن تكمل العناصر العملية لاجراءات     
 .الاختيار المبينة هنا
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تبين الدولة        [ولي وفقا لـ         تُنشَر الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الاختيار الأ                           -٢ 
المشترعة أحكام قوانينها المنظمة للاعلان عن الدعوة إلى المشاركة في اجراءات الاثبات                                        

 ].المسبق لأهلية الموردين والمقاولين             

تشمل الدعوة إلى الاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي البيانات التالية،                                      -٣ 
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة                     [قبل   على الأقل، طالما لم تكن قد اشترطتها من                      

باجراءات الاشتراء التي تحدد محتوى الدعوات إلى الاشتراك في اجراءات الاثبات المسبق                                     
 ) ح(]:لأهلية الموردين والمقاولين          

 وصفا لمرفق البنية التحتية المراد تشييده أو تجديده؛                       )أ( 

لمشروع، مثل الخدمات التي يكون على                     بيانا بالعناصر الأساسية الأخرى ل                   )ب ( 
على سبيل       (صاحب الامتياز أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم السلطة المتعاقدة اتخاذها                                     

المثال، ما إذا كان المشروع سيمول بالكامل بالرسوم أو التعريفات المقررة على المستعملين،                                            
دفوعات مباشرة أو قروض أو ضمانات،                        أو ما إذا كان من الممكن تقديم أموال عمومية، كم                        

 ؛ )إلى صاحب الامتياز          

ملخصا للشروط الرئيسية المطلوبة لعقد الامتياز المزمع ابرامه، حيثما تكون                                       )ج ( 
 هذه الشروط معروفة من قبل؛             

كيفية ومكان تقديم الطلبات للاختيار الأولي والمهلة المحددة لتقديمها، معبرا                                   )د ( 
 ، بما يتيح وقتا كافيا لمقدمي العروض لاعداد وتقديم طلباتهم؛                                 عنها بتاريخ ووقت معينين             

 .كيفية ومكان طلب وثائق الاختيار الأولي                     )ه( 

تشمل وثائق الاختيار الأولي المعلومات التالية على الأقل، طالما لم تكن قد                                             -٤ 
راء التي تحدد       تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة باجراءات الاشت                         [اشترطتها من قبل          

محتوى وثائق الاختيار الأولي التي ينبغي توفيرها للموردين والمقاولين في اجراءات الاثبات                                                   
 ) ط(]:المسبق لأهلية الموردين والمقاولين               

 ؛ ]٧الحكم النموذجي       [معايير الاختيار الأولي وفقا لـ                )أ(  

__________ 
يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في الدعوة إلى المشاركة في اجراءات الاثبات المسبق للأهلية  ( ح) 

 . من القانون النموذجي للاشتراء٢٥ة  من الماد٢في الفقرة 
 من ٧ من المادة ٣يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في وثائق الإثبات المسبق للأهلية في الفقرة      ( ط) 

 .القانون النموذجي للاشتراء



 

75  
 

A/CN.9/521

فروضة على اشتراك            ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم التخلي عن القيود الم                           )ب (  
 ؛ ]٨الحكم النموذجي         [والمحدد في      ) الكونسورتيومات      (اتحادات الشركات          

ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تقصر طلب تقديم اقتراحات على                                      )ج (  
 من مقدمي العروض المختارين اختيارا أوليا عقب الانتهاء من اجراءات                                       ) ي(عدد محدود فقط        

وفي حالة انطباقه، كيفية اجراء                   ] ٢، الفقرة     ٩الحكم النموذجي          [لـ   الاختيار الأولي وفقا           
 عملية الاختيار هذه؛          

ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تشترط على مقدم العرض الفائز أن                                         )د (  
الحكم     [وفقا لـ     ] هذه الدولة   [ينشئ كيانا قانونيا مستقلا يُنشَأ ويُؤَسس طبقا لقوانين                             

 ].٢٩النموذجي     
، تُباشَر اجراءات            ]الحكم النموذجي       [في المسائل غير المنصوص عليها في هذا                           -٥  

تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة بالاشتراء الحكومي التي                                 [الاختيار الأولي وفقا لـ           
 ) ك(].تحكم تسيير اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                           

  
  الاختيار الأولي معايير-٧الحكم النموذجي  

  ]٤٤ و ٤٣ و٤٠-٣٤ والفصل الثالث، الفقرات ١٥انظر التوصية [  
لكـي يكـون مقدمـو العـروض مؤهلـين لاجراءات الاختيار، يجب أن يكونوا مستوفين                 

 الــتي تعتــبرها الســلطة المــتعاقدة ملائمــة للاجــراءات      ) ل(لــلمعايير الممكــن تــبريرها موضــوعيا،   
__________ 

المحلية على قصر  في بعض البلدان، تشجع الارشادات العملية بشأن اجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة    ( ي) 
وقد نوقشت  ). ثلاثة أو أربعة مثلا  (الاقتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكفي لضمان منافسة مجدية 

للوصول إلى مثل هذه ) وخاصة النظم الكمية(الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها نظم الترتيب التقييمي 
، الفقرتين  "اختيار صاحب الامتياز"فصل الثالث، انظر ال (المجموعة من مقدمي العروض، في الدليل التشريعي 

 ).م(انظر أيضا الحاشية ). ٤٩ و٤٨
الخطوات الاجرائية بشأن اجراءات الاثبات المسبق للأهلية، بما في ذلك اجراءات معالجة طلبات الايضاحات    ( ك) 

يمكن الاطلاع عليها ومقتضيات الافصاح فيما يتعلق بقرار السلطة المتعاقدة بشأن مؤهلات مقدمي العروض،  
 .٧-٢ من القانون النموذجي للاشتراء، الفقرات ٧في المادة 

تنص قوانين بعض البلدان على نوع ما من المعاملة التفضيلية للكيانات الوطنية أو تكفل معاملة خاصة لمقدمي   ( ل) 
لمختلفة التي يطرحها منح  وترد مناقشة المسائل ا . العروض الذين يتعهدون باستخدام سلع وطنية أو عمالة محلية  

 ٤٣، الفقرتين "اختيار صاحب الامتيــاز"انظر الفصل الثالث، (الأفضلية للمؤسسات المحلية في الدليل التشريعي 
ويشير الدليل التشريعي إلى أن البلدان التي ترغب في توفير بعض الحوافز للموردين الوطنيين، قد تود ). ٤٤و

وينبغي  .  شكل معايير تقييم خاصة لا باستبعاد شامل للموردين الأجانب تطبيق هذه التفضيلات بالأحرى في 
على أي حال، حيثما يراد منح تفضيلات محلية، أن يعلن عنها مسبقا، ويفضل أن يكون ذلك في الدعوة إلى     

 .اجراءات الاختيار الأولي
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وتشــمل هــذه المعــايير، عــلى الأقــل، . ثــائق الاختــيار الأوليالخاصــة، حســب مــا هــو وارد في و
 :يلي ما

المؤهلات المهنية والتقنية والموارد البشرية والمعدات وغيرها من المرافق المادية                                       )أ( 
الوافية بالغرض، بحسب ما يلزم لتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما في ذلك أعمال التصميم                                              

 والتشييد والتشغيل والصيانة؛            

المقدرة الكافية على ادارة الجوانب المالية من المشروع، والقدرة على تحمل                                      )ب ( 
 متطلبات تمويله؛          

القدرة الادارية والتنظيمية المناسبة، والموثوقية والخبرة، بما في ذلك توفر خبرة                                      )ج ( 
 .سابقة في تشغيل مرافق بنية تحتية مماثلة                    

  
 ) الكونسورتيومات( اشتراك اتحادات الشركات -٨الحكم النموذجي  

  ]٤٢ و٤١ والفصل الثالث، الفقرتين  ١٦انظر التوصية [  
ينبغي للسلطة المتعاقدة، عند الدعوة بداية إلى اشتراك مقدمي العروض في                                   -١ 

ويجب أن تكون          . اجراءات الاختيار، السماح لهم بتشكيل اتحادات شركات مقدّمة للعروض                                    
الحكم     [ الشركات المقدمة للعروض طبقا لـ                   المعلومات التي تطلب من أعضاء اتحادات                     

 .خاصة باتحاد الشركات المعني ككل وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين فيه                                       ] ٧النموذجي     

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اتحاد شركات ما أن يشترك بشكل مباشر أو                                       -٢ 
دولة المشترعة        تبين ال    ... [يكن مأذونا بذلك من             [غير مباشر في أكثر من اتحاد واحد، ما لم                         

 ويفضي أي انتهاك            ) م(.ينص على خلاف ذلك في وثائق الاختيار الأولي                         ] و ] السلطة المختصة      
 .لهذه القاعدة إلى اسقاط أهلية الاتحاد وأهلية كل من أعضائه                             

عند بحث مؤهلات اتحادات الشركات المقدمة للعروض، تنظر السلطة                                -٣ 
ء الاتحاد وفيما إذا كانت مؤهلات أعضاء الاتحاد                             المتعاقدة في القدرات الفردية لكل من أعضا                   

 .مجتمعة كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع                                 

__________ 
 لتقديم اقتراحات بشأن المشروع  يكمن الأساس المنطقي لحظر اشتراك مقدمي العروض في أكثر من اتحاد واحد   ( م) 

ومع ذلك فإن  . ذاته، في العمل على الحد من احتمال تسريب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات المتنافسة
الحكم النموذجي يترك مجالا لامكانية اجراء استثناءات مؤقتة من هذه القاعدة، وذلك مثلا عندما لا يكون  

د من الشركات يمكن أن يتوقع منها تقديم بضاعة أو خدمة معينة    هناك سوى شركة واحدة أو عدد محدو
 .تكون ضرورية لتنفيذ المشروع 
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  القرار الخاص بالاختيار الأولي -٩الحكم النموذجي  
والفصل الثالث،    ) ٣فيما يخص الفقرة    (٢٥و) ٢فيما يخص الفقرة     (١٧انظر التوصيتين  [  

  ]٥٠-٤٧الفقرات 
ة المتعاقدة قرارا بشأن مؤهلات كل من مقدمي العروض الذين                                 تتخذ السلط      -١ 

وفي التوصل إلى ذلك القرار تطبق السلطة المتعاقدة المعايير                             . قدموا طلبات للاختيار الأولي                
وتدعو السلطة المتعاقدة بعد ذلك جميع مقدمي                        . المحددة في وثائق الاختيار الأولي فقط                
الأحكام النموذجية           [ولي إلى تقديم اقتراحات وفقا لـ                  العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأ               

١٦-١٠.[ 

، وشريطة أن تكون قد              ١يجوز للسلطة المتعاقدة، رغم ما جاء في الفقرة                    -٢ 
ضمنت وثائق الاختيار الأولي بيانا مناسبا لهذا الغرض، أن تحتفظ بالحق في قصر طلب تقديم                                                  

 من مقدمي العروض          ) ن(، على عدد محدود          الاقتراحات، عند اتمام اجراءات الاختيار الأولي                        
ولهذا الغرض، يجب على السلطة المتعاقدة                    . المستوفين على أحسن وجه لمعايير الاختيار الأولي                       

اجراء ترتيب لمقدمي العروض المستوفين لمعايير الاختيار الأولي على أساس المعايير المطبقة                                            
سيدعون إلى تقديم اقتراحات عند اتمام                       لتقييم مؤهلاتهم واعداد قائمة بمقدمي العروض الذين                        

وعلى السلطة المتعاقدة أن تطبق فقط، في اعداد هذه القائمة،                                   . اجراءات الاختيار الأولي           
 .طريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي                      

  
   اجراءات طلب الاقتراحات      -٢ 

لطلب  لتينالمرح  اجراءات المرحلة الواحدة واجراءات -١٠الحكم النموذجي  
 الاقتراحات

  ]٥٨-٥١ والفصل الثالث، الفقرات   ١٩ و١٨انظر التوصيتين  [  

__________ 
في بعض البلدان، تشجع الارشادات المستمدة عمليا من اجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة على قصر عدد   ( ن) 

وترد مناقشة الكيفية   ).  أو أربعة مثلا ثلاثة(الاقتراحات المرتقبة على أقل عدد يكفي لضمان التنافس المجدي  
للتوصل إلى هذه المجموعة من مقدمي العروض    ) وخاصة النظم الكمية(التي يمكن أن تستخدم بها نظم الترتيب  

وينبغي أن يلاحظ أن نظام ). ٤٨، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث، (في الدليل التشريعي 
فترتيب مقدمي العروض الذين وقع عليهم  . تيار الأولي لمقدمي العروضالترتيب يستخدم فقط بغرض الاخ

، التي  )١٥انظر الحكم النموذجي (الاختيار الأولي لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في مرحلة تقييم الاقتراحات  
 .ينبغي فيها أن يبدأ مقدمو العروض، الذين وقع عليهم الاختيار الأولي، على قدم المساواة
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توفر السلطة المتعاقدة مجموعة تشمل طلب الاقتراحات والوثائق ذات الصلة                                            -١ 
لكل من مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار                          ] ١١الحكم النموذجي        [الصادرة وفقا لـ          

 .المطلوب لتلك الوثائق، إذا كان ثمة ثمن مطلوب لها                          الأولي الذين يدفعون الثمن           

على الرغم مما ورد أعلاه، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستخدم اجراءات ذات                                           -٢ 
مرحلتين لطلب الاقتراحات من مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي، عندما                                               

 المشروع، مثل مواصفات              ترى السلطة المتعاقدة أنه ليس من الممكن عمليا بيان خصائص                                  
المشروع أو مؤشرات الأداء أو الترتيبات المالية أو الشروط التعاقدية، في طلب الاقتراحات                                            

 .بقدر كاف من التفصيل والدقة يتيح صياغة اقتراحات نهائية                                      

 :حيثما تستخدم اجراءات من مرحلتين، تطبق الأحكام التالية                                -٣ 

مـي العـروض إلى أن يقدمـوا، في المرحلة         يدعـو طلـب الاقـتراحات الأولي مقد        )أ( 
ــه أو         ــتعلق بمواصــفات المشــروع أو مؤشــرات أدائ ــية ت ــتراحات أول ــن الإجــراءات، اق الأولى م
ترتيـبات تمويلـه أو غيرهـا من خصائص المشروع وكذلك بالشروط التعاقدية الرئيسية المقترحة               

 ) س(.من السلطة المتعاقدة

إلى اجـتماعات وأن تعقـد مناقشات مع أي         يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تدعـو           )ب( 
مـن مقدمـي العـروض لتوضـيح مسائل تتعلق بطلب الاقتراحات الأولي أو بالاقتراحات الأولية                

وتعـد السـلطة المـتعاقدة محضـرا لكـل من هذه      . والوثـائق المـرافقة المقدمـة مـن مقدمـي العـروض        
 المقدمة من السلطة المتعاقدة؛الاجتماعات أو المناقشات يتضمن المسائل المثارة والايضاحات 

عقـب تمحـيص الاقتراحات المتلقاة، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستعرض طلب        )ج( 
الاقــتراحات الأولي وأن تــنقّحه حســب الاقتضــاء، بحــذف أو تعديــل أي جانــب مــن جوانــب    
مواصـفات المشـروع أو مؤشـرات أدائـه أو ترتيـبات تمويلـه الأولية أو غير ذلك من خصائصه،                     

__________ 
 كثير من الحالات، وخاصة فيما يتعلق بأنواع جديدة من المشاريع، قد لا تكون السلطة المتعاقدة، في هذه في ) س( 

كذلك قد تجد . المرحلة، في وضع يمكّنها من أن تعد سلفا مشروعا تفصيليا للشروط التعاقدية التي تتوخاها    
أولية من المشاورات مع مقدمي العروض السلطة المتعاقدة أن من الأفضل ألا تعد هذه الشروط إلا بعد جولة 

غير أن من المهم للسلطة المتعاقدة في هذه المرحلة، على أي الأحوال، أن      . الذين يقع عليهم الاختيار الأولي 
تقدم بعض الإيضاحات عن الشروط التعاقدية الأساسية لعقد الامتياز، وخاصة الطريقة التي ينبغي بها توزيع     

ذلك أنه إذا ترك هذا التوزيع للحقوق والالتزامات التعاقدية . فين بمقتضى عقد الامتيازمخاطر المشروع بين الطر
مفتوحا كلية إلى ما بعد إصدار طلب الاقتراحات النهائي، فقد يسعى مقدمو العروض إلى التقليل إلى أدنى حد 

انظر الفصل  (المشروع من المخاطر التي يقبلونها، وهو ما قد يحبط هدف التماس الاستثمار الخاص لإعداد 
مخاطر المشاريع والدعم "؛ انظر أيضا الفصل الثاني،  ٧٠-٦٧، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"الثالث، 

 ).٢٩-٨الحكومي، الفقرات 
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ا في ذلــك الشــروط الــتعاقدية الرئيســية وأي معــيار لتقيــيم الاقــتراحات ومقارنــتها ولــتحديد   بمــ
ــتراحات الأولي، وكذلــك بإضــافة       ــز، حســب مــا هــو مــبين في طلــب الاق مقــدم العــرض الفائ

وتــبين الســلطة المــتعاقدة في ســجل إجــراءات الاختــيار الــذي يــتعين   . خصــائص أو معــايير إلــيه
ويجب الإشعار  . المبرر لأي تعديل لطلب الاقتراحات    ] ٢٥لنموذجي  الحكم ا [حفظـه عمـلا بــ       

 بأي حذف أو تعديل أو إضافة من هذا القبيل في الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية؛

في المـرحلة الثانية من الإجراءات، تدعو السلطة المتعاقدة مقدمي العروض إلى             )د( 
ة واحدة من مواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه       تقـديم اقـتراحات نهائـية فـيما يتعلق بمجموع         

 .]١٦-١١الأحكام النموذجية [أو شروطه التعاقدية وفقا لـ 
  
   مضمون طلب الاقتراحات-١١الحكم النموذجي  

  ]٧٠-٥٩ والفصل الثالث، الفقرات ٢٠انظر التوصية [  
ــل، وذلــك إذا لم تك ــ        ــات التالــية عــلى الأق ن قــد يتضــمن طلــب الاقــتراحات المعلوم

تـبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة بإجراءات الاشتراء التي تحدد    [اشـترطتها مـن قـبل       
 ) ع(]:مضمون طلبات الاقتراحات

ــداد         )أ(  ــن أجــل إع ــروض م ــو الع ــيها مقدم ــد يحــتاج إل ــتي ق ــة ال ــات العام المعلوم
 ) ف(اقتراحاتهم وتقديمها؛

ــب الا   )ب(  ــرات الأداء، حسـ ــروع ومؤشـ ــفات المشـ ــك   مواصـ ــا في ذلـ ــاء، بمـ قتضـ
 ) ص(متطلبات السلطة المتعاقدة بشأن معايير السلامة والأمن وحماية البيئة؛

الشـروط الـتعاقدية الـتي تقترحها السلطة المتعاقدة مع تبيان الشروط التي تعتبر               )ج( 
 غير قابلة للتفاوض؛

معـايير تقيـيم الاقـتراحات ومـا قـد يكـون هـناك مـن عتبات محددة من جانب                     )د( 
السـلطة المـتعاقدة لـتحديد الاقـتراحات غـير المسـتجيبة، والـوزن النسـبي الـذي يمـنح لكل معيار                      

 .منها، والطريقة التي تطبق بها المعايير والعتبات في تقييم الاقتراحات واستبعادها
 

__________ 
 من القانون ٣٨يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في طلب اقتراحات لتقديم خدمات في المادة  ) ع( 

 .راءالنموذجي للاشت
، الفقرتين "اختيار صاحب الامتياز"يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ينبغي تقدميها، في الفصل الثالث،  ) ف( 

 .، من الدليل التشريعي٦٢ و٦١
 .٦٦-٦٤، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  ) ص( 
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   ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي  

  ]٦٢انظر الفصل الثالث، الفقرة [  
ــديم الا   -١  ــب تق ــة المصــدرة      يحــدد طل ــتعلق بالجه ــيما ي ــتراطات ف ــتراحات الاش ق

لضـمان العـرض المطلـوب وبطبـيعة ذلـك الضـمان وشـكله ومقـداره وسـائر شـروطه وأحكامه                   
 .الرئيسية

لا يخسـر مقدم العرض أي ضمان للعرض يكون قد طلب منه تقديمه، في غير                -٢ 
 ) ق(:الحالات التالية

دد لتقديم الاقتراحات، وكذلك،    سـحب الاقـتراح أو تعديلـه بعـد الأجـل المح ـ            )أ( 
 إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات، قبل ذلك الأجل؛

الـــتخلف عـــن الدخـــول في مفاوضـــات نهائـــية مـــع الســـلطة المـــتعاقدة عمـــلا    )ب( 
 ؛]١، الفقرة ١٦الحكم النموذجي [ بـ

ــية الــتي تحددهــا      )ج(  الــتخلف عــن تقــديم أفضــل عــرض نهــائي خــلال المهلــة الزمن
 ؛]٢، الفقرة ١٦الحكم النموذجي [السلطة المتعاقدة عملا بـ 

الـتخلف عـن توقـيع عقـد الامتـياز، إذا طلبت منه السلطة المتعاقدة ذلك، بعد               )د( 
 قبول الاقتراح؛

الـتخلف عـن تقـديم الضـمان المطلوب للوفاء بعقد الامتياز بعد قبول الاقتراح       )ه( 
ــي     ــر منصــوص عل ــثال لأي شــرط آخ ــن الامت ــد     أو ع ــيع عق ــبل توق ــتراحات، ق ــب الاق ه في طل

 .الامتياز
  
   الإيضاحات والتعديلات-١٣الحكم النموذجي  

  ]٧٢ و ٧١ والفصل الثالث، الفقرتين  ٢١انظر التوصية [  
يجـوز للســلطة المــتعاقدة، بمـبادرة مــنها أو بــناء عـلى طلــب مــن أحـد مقدمــي العــروض      

ــنظر في طلــب      ــيد ال ــديم إيضــاحات، أن تع ــيه في   بشــأن تق ــتراحات المنصــوص عل الحكــم [الاق
وتبين السلطة المتعاقدة . ، وأن تعـدّل أي عنصـر من عناصره، حسب الاقتضاء   ]١١الـنموذجي   

المبرر لأي  ] ٢٥الحكم النموذجي   [في سـجل إجـراءات الاختـيار الـذي يـتعين حفظـه عمـلا بـ                 
 إضـافة من هذا  ويُـبلّغ مقدمـو العـروض بـأي حـذف أو تعديـل أو           . تعديـل لطلـب الاقـتراحات     

__________ 
 . من القانون النموذجي للاشتراء٣٢وض في المادة يمكن الاطلاع على الأحكام العامة بشأن ضمانات العر ) ق( 
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القبــيل بــنفس الطــريقة الــتي تم بهــا إبلاغهــم بطلــب الاقــتراحات قــبل الأجــل المحــدد لــتقديم           
 .الاقتراحات بوقت معقول

  
   معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي  

  ]٧٧-٧٣ والفصل الثالث، الفقرات   ٢٣ و٢٢انظر التوصيتين  [  
 :المقارنة بينها على الأقل ما يلي و) ر(تشمل معايير تقييم الاقتراحات التقنية -١ 

 السلامة التقنية؛ )أ( 

 الامتثال للمعايير البيئية؛ )ب( 

 إمكانية التشغيل العملي؛ )ج( 

 .نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها )د( 

 حسب  ) ش(تشـمل معـايير تقيـيم الاقـتراحات المالـية والـتجارية والمقارنـة بينها،               -٢ 
 :الاقتضاء

مة الحالـية لمـا هـو مقـترح مـن المكوس والرسوم وأسعار الوحدات وسائر                القـي  )أ( 
 الجعول طوال فترة الامتياز؛

ــترح مــن مدفوعــات مباشــرة مــن جانــب الســلطة        )ب(  ــا هــو مق ــية لم ــيمة الحال الق
 المتعاقدة إن وجدت؛

تكالـيف أنشـطة التصـميم والتشـييد، والتكالـيف السـنوية للتشـغيل والصيانة،                )ج( 
 لحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛والقيمة ا

 ؛]لهذه الدولة[مقدار الدعم المالي، إن وجد، المتوقع من سلطة عمومية  )د( 

 سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛ )ه( 

مــدى القــبول بالشــروط الــتعاقدية القابلــة للــتفاوض المقــترحة مــن الســلطة          )و( 
 حات؛المتعاقدة في طلب الاقترا

 .إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات )ز( 
  

__________ 
 .٧٤، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  ) ر( 
 .٧٧-٧٥، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  ) ش( 
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   تقييم الاقتراحات والمقارنة بينها-١٥الحكم النموذجي  
  ٨٢-٧٨ والفصل الثالث، الفقرات ٢٤انظر التوصية   

ح تقـيّم السـلطة المتعاقدة كل اقتراح وفقا لمعايير التقييم، والوزن النسبي الممنو             -١ 
ــتراحات، وتقـــارن بـــين      ــا هـــو مـــبين في طلـــب الاقـ ــيم حســـب مـ ــية التقيـ ــيار وعملـ لكـــل معـ

 .الاقتراحات

، يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تحــدد عتــبات فــيما يــتعلق       ١لأغــراض الفقــرة   -٢ 
وتعتـبر الاقـتراحات الـتي تقصـر عن بلوغ تلك           . بالنوعـية وبالجوانـب التقنـية والمالـية والـتجارية         

 ) ت(.بة للمتطلبات وتستبعد من إجراءات الاختيارالعتبات غير مستجي

   الاثبات الاضافي على استيفاء معايير التأهيل- مكررا١٥الحكم النموذجي  
 ]٨٢-٧٨ والفصل الثالث، الفقرات ٢٥انظر التوصية [
 

يجــوز للســطلة المــتعاقدة أن تطالــب أي مقــدم لعــرض تم اختــياره اختــيارا أولــيا باثــبات  
ــية وف  ــه ثان ــيار الأولي  مؤهلات ــايير المســتخدمة للاخت ــنفس المع ــا ل ــتعاقدة أن  . ق وعــلى الســلطة الم

 ) ث(.تُسقط أهلية أي مقدم لعرض يتخلف عن اثبات مؤهلاته ثانية في حالة مطالبته بذلك
  
   المفاوضات النهائية-١٦الحكم النموذجي  

  ]٨٤ و٨٣ والفصل الثالث، الفقرتين   ٢٧ و٢٦انظر التوصيتين  [  
 السلطة المتعاقدة ترتيب جميع الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات، وتدعو         تحـدد  -١ 

. مقـدم العـرض الـذي حـاز أفضـل درجـة في الترتيـب إلى مفاوضـات نهائية بشأن عقد الامتياز                     
يجـوز أن تتـناول المفاوضـات النهائـية الشـروط الـتعاقدية الـتي ذكرت في طلب الاقتراحات                    ولا

 .ابلة للتفاوض بشأنها، إن وجدتالنهائي على أنها شروط غير ق
__________ 

مقارنة الاقتراحات يقدم هذا الحكم النموذجي مثالا لعملية تقييم قد ترغب سلطة متعاقدة في تطبيقها لتقييم و   ) ت( 
وثمة عمليات تقييم بديلة يرد وصفها في الفصل الثالث، . لمشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص

، من الدليل التشريعي، مثل عملية التقييم ذات الخطوتين أو نظام ٨٢-٧٩، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"
 الحكم النموذجي، يراد بالعمليات الوارد بيانها في الدليل التشريعي فخلافا للعملية المبينة في هذا. المظروفين

تمكين السلطة المتعاقدة من تقييم ومقارنة المعايير غير المالية بمعزل عن المعايير المالية لتجنب أوضاع يمكن أن 
. لمعايير غير المالية على حساب ا) مثل سعر الوحدة(يعطى فيها وزن أكبر مما ينبغي لبعض عناصر المعايير المالية 

ولضمان نزاهة عملية التقييم وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها، يوصى بأن تحدد الدولة المشترعة في قانونها عمليات 
 .التقييم التي قد تستخدمها السلطات المتعاقدة لمقارنة وتقييم الاقتراحات مع بيان تفاصيل تطبيق هذه العملية

جراءات للتأهيل الأولي، يتعين أن تكون المعايير المستخدمة هي ذاتها المستخدمة في     عندما تكون قد بوشرت ا  ( ث) 
 .اجراءات التأهيل الأولي
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إذا ظهـر بوضـوح للسـلطة المـتعاقدة أن المفاوضـات مـع مقـدم العـرض المدعو                    -٢ 
للــتفاوض لــن تــؤدي إلى إبــرام عقــد الامتــياز، فعلــيها أن تعــلم مقــدم العــرض باعــتزامها إنهــاء     

عرض فإذا تخلف مقدم ال   . المفاوضـات وأن تعطـيه وقـتا معقـولا لصوغ أفضل عرض نهائي لديه             
عـن صـوغ عـرض مقبول لدى السلطة المتعاقدة خلال المهلة المحددة، فعلى السلطة المتعاقدة أن                 

ثم تدعــو الســلطة المــتعاقدة إلى الــتفاوض مقدمــي  . تــنهي المفاوضــات مــع مقــدم العــرض المعــني 
العــروض الآخـــرين وفقـــا لترتيــب درجـــاتهم إلى أن تصـــل إلى عقــد الامتـــياز أو تـــرفض بقـــية    

ولا يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تعــاود الــتفاوض مــع مقــدم عــرض أنهيــت    . لهاالاقــتراحات كــ
 .المفاوضات معه عملا بهذه الفقرة

  
  التفاوض على عقود امتيازات دون إجراءات تنافسية       -٣ 

   الظروف التي تجيز منح امتياز بدون إجراءات تنافسية-١٧الحكم النموذجي  
  ]٨٩لفقرة  والفصل الثالث، ا٢٨انظر التوصية [  

 يجـوز للسـلطة المتعاقدة      ) خ(]تـبين الدولـة المشـترعة السـلطة المختصـة         ... [رهـنا بموافقـة      
-٦الأحكام النموذجية   [الـتفاوض بشـأن عقـد امتـيـاز بـدون اسـتخدام الإجـراءات المحددة في                 

 :في الحالات التالية] ١٦

دمة المعنية، عـندما تكـون هـناك حاجـة عاجلـة إلى ضمان استمرارية تقديم الخ            )أ( 
غير ممكن  ] ١٦ - ٦الأحكـام النموذجـية     [ومـن ثم يكـون الدخـول في الإجـراءات المحـددة في              

عملـيا، شـريطة ألا تكـون الظـروف الـتي اقتضـت هـذه العجلـة ظـروفا كـان يمكـن توقّعهـا من                          
 جانب السلطة المتعاقدة ولا نتيجة تصرف بطيء من جانبها؛

__________ 
يكمن الأساس المنطقي لإخضاع منح عقد الامتياز بدون استخدام إجراءات تنافسية لموافقة سلطة عليا في     ) خ( 

ع مقدمي العروض إلا في الظروف المناسبة  توخي ضمان ألا تدخل السلطة المتعاقدة في مفاوضات مباشرة م
لذلك يقترح الحكم النموذجي أن تحدد ). ٩٦-٨٥، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث، (

ومع ذلك يجوز . سلطة مختصة لها صلاحية الإذن بالمفاوضات في جميع الحالات المبينة في الحكم النموذجي
ففي . ط مختلفة للموافقة بالنسبة لكل فقرة فرعية من الحكم النموذجيللدول المشترعة أن تنص على شرو

بعض الحالات، مثلا، يجوز لها أن تنص على أن سلطة الدخول في مثل هذه المفاوضات مستمدة مباشرة من  
ويجوز لها، في حالات أخرى، أن تخضع المفاوضات لموافقة سلطات عليا مختلفة، تبعا لطبيعة الخدمات . القانون

وفي تلك الحالات، قد تحتاج الدولة المشترعة إلى مواءمة الحكم   . المطلوب تقديمها أو لقطاع البنية التحتية المعني 
النموذجي مع شروط الموافقة هذه بإضافة الشروط الخاصة للموافقة إلى الفقرة الفرعية المعنية، أو بإضافة إشارة      

 .ة هذهإلى أحكام قانونها التي حددت فيها شروط الموافق
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لا تتجاوز قيمة الاستثمار الأولي المتوقعة   حيـث يكـون المشـروع قصـير المدة و          )ب( 
تبين الدولة  ...] [المحدد في   ] [تحـدد الدولـة المشـترعة حـدا أقصـى للمـبلغ النقدي            [...] [مـبلغ   

المشـترعة أحكـام قوانيـنها الـتي تحـدد العتـبة الـنقدية الـتي يجـوز فـيما دونهـا إسناد مشروع البنية                         
 ) ذ(؛]اءات تنافسيةالتحتية المموّل من القطاع الخاص بدون إجر

 حيث يكون المشروع متصلا بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني؛ )ج( 

حيـث لا يوجـد سـوى مصـدر واحـد قـادر عـلى تقـديم الخدمة اللازمة، كأن             )د( 
يكـون من اللازم لتقديم الخدمة استخدام حق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو حقوق حصرية                

 شخاص معينون؛أخرى يملكها أو يحوزها شخص أو أ

 ؛]٢٢الحكم النموذجي [في حالة الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج تحت  )ه( 

ــديم      )و(  ــب تقــ ــيار الأولي أو طلــ ــراءات الاختــ ــوة إلى إجــ ــون الدعــ ــندما تكــ عــ
الاقـتراحات قـد صـدرا ولكـن لم تقدم أي طلبات أو اقتراحات أو تكون جميع الاقتراحات قد      

تقييم المبينة في طلب تقديم الاقتراحات، واذا رأت السلطة المتعاقدة    أخفقـت في الوفـاء بمعـايير ال       
أن مــن غــير المــرجح أن يســفر إصــدار دعــوة جديــدة إلى إجــراءات الاختــيار الأولي أو طلــب    

 ) ض(جديد لتقديم اقتراحات عن إسناد المشروع خلال إطار زمني مطلوب؛

] شــترعة الســلطة المختصــةتحــدد الدولـة الم [الحـالات الأخــرى الــتي تـأذن فــيها    )ز( 
 )ظ(.باستثناء من هذا القبيل لأسباب اضطرارية تتعلق بالمصلحة العامة

  

__________ 
، يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في وضع إجراء مبسّط )ب(كبديل للاستبعاد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية  ) ذ( 

 من ٤٨ لطلب الاقتراحات للمشاريع التي تندرج في إطارها، وذلك مثلا بتطبيق الإجراءات المبينة في المادة 
 .القانون النموذجي للاشتراء

الحكم  [ المشترعة الاشتراط بأن تدرج السلطة المتعاقدة في السجل الذي يتعين حفظه عملا بـ      قد ترغب الدولة ) ض( 
موجزا لنتائج المفاوضات وأن تبين مدى اختلاف تلك النتائج عن مواصفات المشروع ] ٢٥النموذجي 

 .والشروط التعاقدية لطلب الاقتراحات الأصلي مع ذكر أسباب هذا الاختلاف
دول المشترعة، التي ترى أن من المستصوب الإذن باستخدام الإجراءات التفاوضية في حالات   ال قد ترغب   )ظ(

أما الدول المشترعة التي ترغب في تقييد  . عند تطبيق الحكم النموذجي) ز(استثنائية، في استبقاء الفقرة الفرعية 
وعلى أي  .  هذه الفقرة الفرعية الاستثناءات من استخدام إجراءات الاختيار التنافسية، فقد تفضل عدم إدراج 

حال ولأغراض الشفافية، لعل الدولة المشترعة تود أن تبين، هنا أو في مكان آخر من هذا الحكم النموذجي، 
 .أي استثناءات أخرى، إن وجدت، تأذن باستخدام إجراءات التفاوض التي قد تنص عليها تشريعات محددة
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   إجراءات التفاوض بشأن عقد امتياز-١٨الحكم النموذجي  
  ]٩٠ والفصل الثالث، الفقرة ٢٩انظر التوصية [  

الأحكام [ حيـثما يجري التفاوض بشأن عقد امتياز دون استخدام الإجراءات المبينة في            
 ) غ(: يكون على السلطة المتعاقدة]١٦-٦النموذجية 

الحكــــم [فــــيما عــــدا عقــــود الامتــــيازات الــــتي تــــتم بالــــتفاوض عمــــلا بـــــ   )أ( 
، نشـر إشـعار عـن اعـتزامها بـدء مفاوضـات بشـأن عقد امتياز،                 )]ج(، الفقـرة    ١٧ الـنموذجي 

ات الاشــتراء تــنظم نشــر تــبين الدولــة المشــترعة أحكــام أي قوانــين ذات صــلة بإجــراء[وفقــا لـــ 
 ؛]الإشعارات

مباشـرة مفاوضـات مـع أكـبر عـدد ممكـن تسـمح بـه الظروف من الأشخاص                    )ب( 
  على تنفيذ المشروع؛)أأ(الذين تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين

 .وضع معايير تقييم يجرى على أساسها تقييم الاقتراحات وترتيبها )ج( 
  

  )ب ب(الاقتراحات غير الملتمسة         -٤ 
   مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-١٩الحكم النموذجي  

  ]١٠٩-٩٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٠انظر التوصية [  
 )ج ج( يجـوز للسلطة المتعاقدة ،]١٦-٦الأحكـام النموذجـية   [عـلى سـبيل الاسـتثناء مـن          

٢٢-٢٠ جيةالأحكام النموذ [أن تـنظر في اقتراحات غيـر ملتمسة عملا بالإجراءات المبينة في            
 .، شريطة ألا تتعلق هذه الاقتراحات بمشروع بوشرت أو أُعلنت إجراءات اختيار بشأنه]

__________ 
افية في المفاوضات بمقتضى هذا الحكم النموذجي في الفصل الثالث،   ترد مناقشة عدد من عناصر تعزيز الشف ) غ( 

 .، من الدليل التشريعي٩٦-٩٠، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"
باستطاعة الدول المشترعة الراغبة في تعزيز الشفافية في استخدام إجراءات التفاوض أن ترسي، بلوائح محددة،     )أأ(

 و١٧الحكمين النموذجييـن [توفيها الأشخاص المدعوون إلى التفاوض عملا بـ  معايير الأهلية التي يتعين أن يس
 .معايير الأهلية التي يمكن الأخذ بها] ٧الحكم النموذجي  [ويبين ]. ١٨

نوقشت اعتبارات السياسة العامة فيما يتعلق بمزايا ومساوئ الاقتراحات غير الملتمسة، في الفصل الثالث،   )ب ب(
وقد تود الدول الراغبة في السماح . ، من الدليل التشريعي١٠٠-٩٨، الفقرات "يازاختيار صاحب الامت"

٢٤ - ٢٢ذه الاقتراحـات أن تستعمل الإجـراءات المبينـة فـي الأحكـام النموذجيـة هللسلطات المتعاقدة بتناول 
. 

بيد أنه يجوز،  . سلطة المتعاقدة يفترض الحكم النموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى ال    )ج ج(
تبعا لنظام الدولة المشترعة التنظيمي أن تتولى هيئة مستقلة عن السلطة المتعاقدة مسؤولية العناية بالاقتراحات 

وفي هذه الحالة ينبغي  . غير الملتمسة أو النظر، مثلا، فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يخدم المصلحة العامة
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   إجراءات البتّ في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢٠الحكم النموذجي  
  ]١١٢-١١٠ والفصل الثالث، الفقرات   ٣٢ و٣١انظر التوصيتين  [  

 أوليا، تُعلم السلطة المتعاقدة     عقـب تلقـي اقـتراح غـير ملـتمس وفحصه فحصا            -١ 
مقدمــه عــلى الفــور بمــا إذا كانــت تعتــبر أم لا أن مــن المحــتمل أن يخــدم المشــروع المصــلحة           

 )دد(.العامة

إذا اعتـبر أن المشـروع يمكـن أن يـندرج في إطـار المصـلحة العامة حسبما جاء                    -٢ 
قـديم كـل مـا يمكن عمليا        ، فعـلى السـلطة المـتعاقدة أن تدعـو مقـدم الاقـتراح إلى ت               ١في الفقـرة    

تقديمـه في هـذه المـرحلة مـن معلومات بشأن المشروع المقترح كي يتيح للسلطة المتعاقدة إجراء                
 وللجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع والبت فيما       )هه(تقيـيم سـليم لمؤهـلات مقـدم الاقـتراح         

مقبولة لدى السلطة   إذا كـان المشـروع يـرجّح لــه أن يُـنفذ بـنجاح بالطـريقة المقـترحة بشروط                    
ــتعاقدة ــية واقتصــادية       . الم ــدم دراســة جــدوى تقن ــرض، أن يق ــذا الغ ــتراح، له ــدم الاق وعــلى مق

للمشــروع ودراســة لــتأثيره البيــئي ومعلومــات وافــية عــن المفهــوم أو التكنولوجــيا المــتوخاة في    
 .الاقتراح

ــتمس، أن تحــترم الملكــي      -٣  ــتراح غــير مل ــتعاقدة، لــدى بحــث اق ة عــلى الســلطة الم
الفكـرية أو الأسـرار الـتجارية أو غـير ذلـك من الحقوق الحصرية التي يحتوي عليها الاقتراح أو                    

ــيه   ــيها ف ــتعين عــلى الســلطة المــتعاقدة، ألا تســتخدم    . المســتمدة مــنه أو المشــار إل ــناء علــيه، ي وب
راض المعلومـات المقدمـة مـن مقـدم الاقتراح أو نيابة عنه فيما يتصل باقتراحه غير الملتمس، لأغ                 

وما لم يتفق الطرفان على خلاف     . أخـرى غـير تقيـيم ذلك الاقتراح، إلا بموافقة مقدم الاقتراح           
ذلـك، يـتعين عـلى السـلطة المـتعاقدة، في حالـة رفـض الاقتراح، أن ترد إلى مقدمه أصل ونسخ                 

 .الوثائق التي قدمها وأعدها طوال الإجراءات
 

__________ 

أن تنظر بعناية في طريقة إجراء ما قد يلزم من تنسيق لوظائف تلك الهيئة مع وظائف السلطة للدولة المشترعة 
 ).والإحالات المذكورة فيها) ث(و ) ج(و ) أ(انظر الحواشي (المتعاقدة 

يتطلب تقرير ما إذا كان المشروع يخدم المصلحة العامة حكما مترويا بشأن المنافع المحتملة للجمهور التي    )د د(
ولضمان سلامة  . يحها المشروع وبشأن علاقته بسياسة الحكومة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية المعني يت

إجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة وشفافية تلك الاجراءات وقابلية التنبؤ بها، قد يكون من 
خرى، بشأن المعايير التي ستستخدم للبت    المستصوب للدولة المشترعة أن تقدم إرشادات، في لوائح أو وثائق أ  

فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يندرج في إطار المصلحة العامة، والتي يمكن أن تتضمن معايير لتقدير مدى    
 .ملاءمة الترتيبات التعاقدية ومعقولية التوزيع المقترح لمخاطر المشروع 

. معايير الأهلية التي يتعين على مقدم الاقتراح استيفاؤها  لعل الدولة المشترعة تود أن تنص في لوائح على    )هه(
 ].٧الحكم النموذجي [والعناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض مبينة في 
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ة التي لا تنطوي على حق من حقوق  الاقتراحات غير الملتمس-٢١الحكم النموذجي  

 الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية
  ]١١٤ و١١٣ والفصل الثالث، الفقرتين  ٣٣انظر التوصية [  

، يــتعين عــلى الســلطة ]١٧الحكــم الــنموذجي [فــيما عــدا الظــروف المبيــنة في  -١ 
الأحكـــام [، أن تباشــر إجــراءات اختــيار طــبقا لـــ     إذا مــا قـــررت تنفــيذ المشــروع    المــتعاقدة،

 :، إذا رأت السلطة المتعاقدة]١٦ - ٦النموذجيـة 

أنـه يمكـن تحقـيق الـناتج المـتوخى مـن المشروع دون استخدام حق من حقوق                   )أ( 
الملكـية الفكـرية أو الأسـرار الـتجارية أو غـير ذلـك من الحقوق الحصرية التي يملكها أو يحوزها                     

 راح؛ مقدم الاقت

ــا أو       )ب(  ــن نوعهم ــريدين م ــترحة ليســا ف ــترح أو التكنولوجــيا المق ــوم المق أن المفه
 .جديدين حقا

يدعـــى مقـــدم الاقـــتراح إلى المشـــاركة في إجـــراءات الاختـــيار الـــتي تباشـــرها   -٢ 
 ويجــوز مــنحه حافــزا أو مــيزة مماثلــة بطــريقة تبيــنها الســلطة  ١الســلطة المــتعاقدة عمــلا بالفقــرة 

 . طلب الاقتراحات لإعداده الاقتراح وتقديمهالمتعاقدة في
  
  الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حق من حقوق -٢٢الحكم النموذجي  

 الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية
  ]١١٧-١١٥ والفصل الثالث، الفقرات   ٣٥ و ٣٤انظر التوصيتين  [  

) أ(، ١، الفقرة ٢١الحكم النموذجي [لطة المتعاقدة أن شروط   إذا قـررت الس    -١ 
الأحكـــــام [  غــير مســتوفاة، فلـــن يكــون علــيها مباشـــرة إجــراءات اختــيار عمـــلا بـ ــ      )]ب(و

ومـع ذلـك، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تمضي في السعي إلى الحصول على         . ]١٦-٦النموذجـية   
 )و و(.٤-٢م المبينة في الفقرات عناصر مقارنة للاقتراح غير الملتمس وفقا للأحكا

حيــثما تعــتزم الســلطة المــتعاقدة الحصــول عــلى عناصــر مقارنــة للاقــتراح غــير    -٢ 
الملــتمس، يــتعين علــيها أن تنشــر وصــفا للعناصــر الأساســية للــناتج المــتوخى مــن الاقــتراح، مــع  

__________ 
قد تود الدولة المشترعة النظر في اعتماد إجراءات خاصة لتناول الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج في إطار     )و و(

 من القانون ٤٨يمكن أن تصاغ على غرار إجراءات طلب الاقتراحات المبينة في المادة هذا الحكم النموذجي، 
 .النموذجي للاشتراء، مع إجراء ما يلزم من تغييرات
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ــتراحات في غضــون         ــتقديم اق ــتمة بالموضــوع ل ــراف الأخــرى المه ــائر الأط ــوة إلى س ــت[دع رة ف
 ].تحدد الدولة المشترعة مدة معينة] [معقولة

إذا لم تــتلق الســلطة المــتعاقدة أي اقــتراحات اســتجابة لدعــوة صــدرت عمــلا    -٣ 
، جاز لها أن تدخل في ] أعلاه٢المدة المحددة في الفقرة   ] [فـترة معقولة  [، في غضـون     ٢بالفقـرة   

 .مفاوضات مع مقدم الاقتراح الأصلي

تعاقدة اقـتراحات استجابة لدعوة أصدرتها عملا بالفقرة        إذا تلقـت السـلطة الم ـ      -٤ 
الحكم [، تعـيّن علـيها أن تدعـو مقدمـي الاقـتراحات إلى مفاوضـات طبقا للأحكام المبينة في                    ٢

وفي حالـة تلقـي السـلطة المـتعاقدة عـددا كبيرا بدرجة كافية من الاقتراحات                . ]١٨ الـنموذجي 
جات بنيــتها التحتــية، يــتعين علــيها أن تطلــب تقــديم  الــتي يــبدو للوهلــة الأولى أنهــا تفــي باحتــيا 

، بمراعاة أي حافز أو ميزة أخرى قد تمنح         ]١٦-١٠الأحكـام النموذجية    [ اقـتراحات عمـلا ب ــ    
 .]٢، الفقرة ٢١الحكم النموذجي [ للشخص الذي قدم الاقتراح غير الملتمس وفقا لـ

  
   أحكام متنوعة       -٥ 

 ات  سرية المفاوض-٢٣الحكم النموذجي  
  ]١١٨ والفصل الثالث، الفقرة ٣٦انظر التوصية [  

ــراعي تجنــب إفشــاء محــتوياتها لمقدمــي        ــتراحات بطــريقة ت تعــامل الســلطة المــتعاقدة الاق
وتكون أي مناقشات أو بلاغات أو مفاوضات بين السلطة المتعاقدة وأي           . العـروض المتنافسين  

 ١٦، أو الأحكام النموذجية     ٣رة  ، الفق ١٠الحكم النموذجي   [ مـن مقدمـي العـروض عمـلا ب ــ        
ولا يفشــي أي طــرف في المفاوضــات لأي شــخص .  ســرية]٣، الفقــرة ٢٢ أو ١٨ أو ١٧أو 

آخــر، فـــيما عـــدا وكلائـــه و المـــتعاقدين معــه مـــن الـــباطن ومقرضـــيه ومستشـــاريه أو خـــبرائه   
تها في  الاستشـاريين، أي معلومـات تقنـية أو تـتعلق بالأسـعار أو غيرهـا مـن المعلومـات الـتي تلق                     

ــبلاغات والمفاوضــات الــتي جــرت عمــلا بالأحكــام ســالفة الذكــر، دون       إطــار المناقشــات وال
 .موافقة الطرف الآخر ما لم يكن مطالبا بإفشائها بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمة

  
   الإشعار بإسناد العقد-٢٤الحكم النموذجي  

  ]١١٩ والفصل الثالث، الفقرة ٣٧انظر التوصية [  
، ١٧الحكم النموذجي [ يمـا عـدا ما يخص عقود الامتياز التي يجرى إسنادها عملا ب ـ         ف ـ 

تبين الدولة المشترعة [  تنشـر السلطة المتعاقدة إشعارا بإسناد العقد طبقا ل ـ  )]ج(الفقـرة الفرعـية     
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ويحدد ].  العقـود  اسـناد أحكـام قوانيـنها بشـأن إجـراءات الاشـتراء، الـتي تـنظم نشـر إشـعارات                   
 . صاحب الامتياز ويتضمن ملخصا للشروط الأساسية لعقد الامتيازالإشعار

  
   سجل إجراءات الاختيار والإسناد-٢٥الحكم النموذجي  

  ]١٢٦-١٢٠ والفصل الثالث، الفقرات ٣٨انظر التوصية [  
ــيار          ــراءات الاخت ــتعلقة بإج ــلمعلومات الم ــتعاقدة بســجل مناســب ل تحــتفظ الســلطة الم

الدولـة المشـترعة أحكـام قوانيـنها بشـأن الاشـتراء العمومـي الـتي تنظم          ين  تـب [ والإسـناد طـبقا ل ــ    
 )ز ز(].سجل إجراءات الاشتراء

  
   إجراءات إعادة النظر-٢٦الحكم النموذجي  

  ]١٣١-١٢٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٩انظر التوصية [  
 خسارة أو   يجـوز لمقدمـي العـروض الذيـن يدّعون أنهم تكبدوا، أو الذين قد يتكبدون،                

أذى مـن جـراء إخـلال بواجـب مفـروض عـلى السـلطة المـتعاقدة بمقتضى القانون، أن يلتمسوا                     
تبين الدولة المشترعة  [ إعـادة الـنظر في أفعـال السلطة المتعاقدة أو في قصورها عن العمل طبقا ل ـ              

 )ح ح(.]أحكام قوانينها التي تنظم إعادة النظر فـي القرارات المتخذة في إجراءات الاشتراء
  

  تشييد البنية التحتية وتشغيلها      -ثالثا  
  محتويات عقد الامتياز-٢٧الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع١١-١ والفقرات ٤٠انظر التوصية [
يــتعين أن يــنص عقــد الامتــياز عــلى مــا تــراه الأطــراف مناســبا مــن المســائل، كالمســائل   

 :التالية

__________ 
، من الدليل التشريعي، مناقشة   ١٢٦-١٢٠، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"ترد في الفصل الثالث،    )ز ز(

لمختلفة من إجراءات إسناد المشاريع المتوخاة في الأحكام النموذجية محتويات سجل من هذا القبيل للأنواع ا
وقد حددت محتويات هذا السجل بشأن مختلف  . وكذلك مدى جواز إتاحة المعلومات التي يحتويها للجمهور

إذا وينبغي للدولة المشترعة،  .  من القانون النموذجي للاشتراء١١أنواع اجراءات اسناد المشاريع أيضا في المادة 
 .كانت قوانينها لا تعالج هذه المسائل معالجة وافية، أن تعتمد تشريعات أو لوائح لهذه الغاية 

، "اختيار صاحب الامتياز " ترد مناقشة العناصر اللازمة لوضع نظام مناسب لإعادة النظر، في الفصل الثالث،     )ح ح(
صل السادس من القانون النموذجي وهي واردة أيضا في الف . ، من الدليل التشريعي ١٣١-١٢٧الفقرات 
وينبغي للدولة المشترعة، إذا كانت قوانينها لا تنص على نظام مناسب لإعادة النظر، أن تنظر في  . للاشتراء

 .اعتماد تشريعات لهذه الغاية
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تنفــيذها والخدمــات المــراد تقديمهــا مــن جانــب طبــيعة ونطــاق الأعمــال المــراد  )أ(  
 ؛] من الفصل الرابع١انظر الفقرة [صاحب الامتياز 

ــات ومــدى الحصــرية الخاصــة بحقــوق         )ب(   ــتوفير تلــك الخدم الشــروط اللازمــة ل
 ؛]٥انظر التوصية [صاحب الامتياز، إن وجدت، بموجب عقد الامتياز 

المــتعاقدة إلى صــاحب الامتــياز في   المســاعدة الــتي يجــوز أن تقدمهــا الســلطة      )ج(  
انظـــر [الحصـــول عـــلى الـــرخص والأذون، بـــالقدر الـــلازم لتنفـــيــذ مشـــروع البنـــية التحتـــيــة   

 ؛]٦ التوصية

أي متطلــبات تــتعلق بانشــاء كــيان قــانوني بصــفة شــركة وتحديــد الحــد الأدنى   )د(  
٢٩كم النموذجي    ومشروع الح  ٤٢انظر التوصية   ] [٢٩الحكـم النموذجي    [لـرأسماله وفقـا لــ       

 ؛]

ملكـية الموجـودات المـتعلقة بالمشـروع والتزامات الأطراف، حسب الاقتضاء،            )ه(  
ـــ        ــا ل ــع المشــروع وأي حقــوق ارتفــاق لازمــة وفق ــتعلق بالحصــول عــلى موق ــيما ي الأحكــام [ف

 ؛]٣٢-٣٠ ومشاريع الأحكام النموذجية ٤٥ و٤٤انظر التوصيتين ] [٣٢-٣٠النموذجية 

صـاحب الامتـياز، سـواء أكـان في شكل تعريفات أو رسوم لقاء              مـا يتقاضـاه      )و(  
اسـتخدام المـرفق أو توفـير الخدمـات؛ وأساليب وصيغ وضع أي من هذه التعريفات أو الرسوم                  
أو تعديـلها؛ والمدفوعـات، إن وجـدت، الـتي يجـوز أن تسـددها السـلطة المـتعاقدة أو أي سلطة                      

 ؛]٤٨ و٤٦انظر التوصيتين [عمومية أخرى 

إجـراءات اسـتعراض واعـتماد التصاميم الهندسية وخطط التشييد والمواصفات            )ز(  
مـن جانـب السـلطة المـتعاقدة، واجـراءات اختـبار مـرفق البنية التحتية ومعاينته النهائية والموافقة              

 ؛]٥٢انظر التوصية [عليه وقبوله بصفة نهائية 

ديل الخدمة بما   مـدى الـتزامات صاحب الامتياز، حسب الاقتضاء، بضمان تع          )ح(  
يـتوافق مـع تلبـية الطلـب الفعـلي علـيها واسـتمراريتها وتوفيرهـا بالشـروط نفسها أساسا لكافة                     

 ؛]٣٧ ومشروع الحكم النموذجي ٥٣انظر التوصية [المستعملين 

حـق السـلطة المـتعاقدة أو أي سـلطة عمومـية أخـرى في رصـد الأعمـال المراد                     )ط(  
ت المـراد مـنه تقديمهـا والشروط والحدود التي بمقتضاها           مـن صـاحب الامتـياز تنفـيذها والخدمـا         

يجـوز للسـلطة المتعاقدة أو لهيئة رقابية أن تطلب ادخال تعديلات فيما يتعلق بالأعمال وشروط        
الخدمـة، أو تـتخذ مـا قـد تـراه مناسـبا مـن الـتدابير المعقولـة لضـمان تشـغيل مرفق البنية التحتية                          
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انظر [ للمتطلبات القانونية والتعاقدية الواجب تطبيقها  عـلى نحـو سـليم وتقـديم الخدمـات وفقـا           
 ؛])ب(، الفقرة الفرعية ٥٤التوصية 

ــئة        )ي(   ــتعاقدة أو إلى هي ــدم إلى الســلطة الم ــأن يق ــياز ب ــتزام صــاحب الامت مــدى ال
، ٥٤ انظــر التوصــية[رقابــية، حســب الاقتضــاء، تقاريــر وغيرهــا مــن المعلومــات عــن عملــياته    

 ؛])أ(الفقرة الفرعية 

الآلـيات الخاصـة بمعالجـة التكالـيف الاضـافية والتـبعات الأخـرى الـتي قد تنشأ                  )ك(  
عــن أي طلــب تصــدره الســلطة المــتعاقدة أو أي ســلطة عمومــية أخــرى فــيما يــتعلق بالفقــرتين   

انظـــر [أعــلاه، بمــا في ذلــك أي تعويــض قــد يســتحقه صــاحب الامتــياز ) ط(و ) ح(الفرعيــتين 
 ؛]الرابع من الفصل ٧٦-٧٣الفقرات 

أي حقـوق للسـلطة المتعاقدة في مراجعة العقود الرئيسية التي تبرم مع صاحب               )ل(  
الامتـياز والموافقـة علـيها، وخصوصـا العقـود مـع المسـاهمين مـع صاحب الامتياز أو الأشخاص             

 ؛]٥٦انظر التوصية [الآخرين ذوي الصلة به 

ــتأمين ا     )م(   ــندات ال ــا وس ــراد تقديمه ــا صــاحب    ضــمانات الأداء الم ــتفظ به ــتي يح ل
ــية     ــية التحت ــتعلق بتنفــيذ مشــروع البن ــيما ي ــياز ف ، الفقــرتين الفرعيــتين  ٥٨انظــر التوصــية [الامت

 ؛])ب(و )أ(

سـبل الانتصـاف المـتاحة في حـال حـدوث تقصـير من جانب أي من الطرفين                   )ن(  
 ؛])ه(، الفقرة الفرعية ٥٨انظر التوصية [

مـن المسـؤولية عن التخلف أو التأخر في         مـدى جـواز اعفـاء أي مـن الطـرفين             )س(  
الوفـاء بـأي الـتزام بموجـب عقـد الامتـياز، مـن جـراء ظـروف تـتجاوز نطاق تحكمهما المعقول                       

 ؛])د(، الفقرة الفرعية ٥٨انظر التوصية [

انظر [مـدة عقـد الامتـياز وحقوق والتزامات الطرفين عند انقضائها أو انهائها          )ع(  
 ؛]٦١التوصية 

 ؛]٦٧انظر التوصية ] [٤٦الحكم النموذجي [حساب التعويض بموجب أسلوب  )ف(  

القـانون الـناظم والآلـيات الخاصـة بتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بين السلطة                )ص(  
 ٢٨ ومشروعي الحكمين النموذجيين     ٦٩ و ٤١انظـر التوصـيتين     [المـتعاقدة وصـاحب الامتـياز       

 ].٤٨و
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  القانون الناظم-٢٨الحكم النموذجي 
   ] من الفصل الرابع٨-٥ والفقرات ٤١نظر التوصية ا[
قانون هذه الدولة هو الذي ينظم عقد الامتياز ما لم يُنص في عقد الامتياز على                                        

 )ط ط(.خلاف ذلك       
  

  تنظيم صاحب الامتياز-٢٩الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع١٨-١٢ والفقرات ٤٣ و٤٢انظر التوصيتين [

عاقدة على صاحب العرض الفائز أن ينشئ كيانا قانونيا في                                    قد تشترط السلطة المت         
، شريطة تضمين وثائق الاختيار الأولي أو طلب                             ]هذه الدولة   [هيئة شركة بموجب قوانين                 

وأي اشتراط يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال                         . تقديم الاقتراحات بيانا بذلك، حسب الاقتضاء                          
فقة السلطة المتعاقدة على نظامه الأساسي                      هذا الكيان القانوني واجراءات الحصول على موا                     

 .ونظامه الداخلي وعلى ادخال أي تغييرات أساسية عليها يجب أن يُبيّن في عقد الامتياز                                            
  
 
 
 
 

 )ي ي( ملكية الموجودات-٣٠الحكم النموذجي 
 ] من الفصل الرابع٢٦-٢٠ والفقرات ٤٤انظر التوصية [

__________ 
ر قانون غير توفر النظم القانونية اجابات مختلفة عن التساؤل عما إذا كان يجوز للطرفين في اتفاق الامتياز اختيا)ط ط(

 ٨-٥انظر الفقرات (كما انه، مثلما نوقش في الدليل التشريعي  . قوانين البلد المضيف كقانون منظم للاتفاق
، قد يخضع عقد ")الاطار التشريعي واتفاق المشروع: تشييد البنية التحتية وتشغيلها"من الفصل الرابع، 

ا قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب   الامتياز، في بعض البلدان، إلى القانون الاداري، بينم   
المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة، من " من الفصل السابع، ٢٧-٢٤انظر أيضا الفقرات (القانون الخاص 
كما يشمل القانون الناظم قواعد قانونية لميادين قانونية أخرى تنطبق على مختلف المسائل  "). الدليل التشريعي

المجالات القانونية الأخرى  "انظر بوجه عام، الفصل السابع،  (نشأ خلال تنفيذ مشروع البنية التحتية  التي قد ت
 ).، الباب باء، من الدليل التشريعي"ذات الصلة

يمكن تدبير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في أشكال مختلفة تتراوح من البنى التحتية التي   )ي ي(
مقدمة ومعلومات  " من ٥٣-٤٧انظر الفقرات  (ع العام ويشغّلها، إلى المشاريع التامة الخوصصة يملكها القطا

وهذه الخيارات السياساتية العامة هي التي تحدد "). خلفية عن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
 من الفصل الرابع،   ٢٦-٢٠لفقرات انظر ا(عادة النهج التشريعي الخاص بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع 

وبصرف النظر عن السياسة العامة أو  "). الاطار التشريعي واتفاق المشروع: تشييد البنية التحتية وتشغيلها"
القطاعية للبلد المضيف، فإن نظام ملكية مختلف الموجودات المعنية ينبغي أن يكون محددا بوضوح ومستندا إلى 
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، الموجودات التي هي من ضمن                  يتعين أن يحدد عقد الامتياز حسب الاقتضاء                         
الممتلكات العمومية أو التي يجب أن تكون كذلك، والموجودات التي هي من ضمن                                           

ويتعين أن يحدد العقد             . الممتلكات الخصوصية لصاحب الامتياز أو التي يجب أن تكون كذلك                                       
 :المذكور، بصفة خاصة، الموجودات التي تنتمي للفئات التالية                           

 يُلزَم صاحب الامتياز باعادتها أو نقل ملكيتها إلى السلطة                                  الموجودات التي       )أ(  
المتعاقدة أو إلى أي كيان آخر تحدده السلطة المتعاقدة وفقا لأحكام عقد الامتياز، إن توفرت                                                 

 تلك الموجودات؛       

الموجودات التي يجوز للسلطة المتعاقدة أن تشتريها، بناء على اختيارها، من                                       )ب (  
 فرت تلك الموجودات؛           صاحب الامتياز، إن تو            

الموجودات التي يجوز لصاحب الامتياز أن يستبقيها أو يتصرف فيها عند                                       )ج (  
 .توفرت تلك الموجودات          انقضاء عقد الامتياز أو انهائه، إن                  

  
  احتياز الحقوق المتصلة بموقع المشروع-٣١ النموذجي الحكم

  ] من الفصل الرابع       ٢٩-٢٥ والفقرات     ٤٥انظر التوصية        [
على السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون                                               -١  

وعقد الامتياز أن توفر لصاحب الامتياز، أو أن تساعده، حسب الاقتضاء، في الحصول على                                                           
 .الحقوق المتصلة بموقع المشروع، بما في ذلك حق ملكيتها، حسبما قد يلزم لتنفيذ المشروع                                                  

لأرض التي قد يلزم الحصول عليها لتنفيذ المشروع                      يُنفذ أي احتياز قسري ل            -٢  
تبيّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها الناظمة للاحتياز القسري للممتلكات الخصوصية                                               [وفقا ل ـ  

 ].من قبل السلطات العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة                           
 

  )ك ك( حقوق الارتفاق-٣٢الحكم النموذجي 
__________ 

هم في هذا الصدد لأنه سيؤثر مباشرة على قدرة صاحب الامتياز على ايجاد  والوضوح م. تخويل تشريعي كاف
). ٦١-٥٢المرجع نفسه، الفقرات  (مصالح ضمانية في موجودات المشروع لأغراض زيادة تمويل المشروع 

واتساقا مع النهج المرن الذي تتخذه مختلف النظم القانونية، فإن هذا الحكم النموذجي لا ينشد نقلا مطلقا   
كافة الموجودات إلى السلطة المتعاقدة، ولكنه يساعد على التمييز بين الموجودات الواجب نقلها إلى هذه ل

السلطة، والموجودات التي تشتريها باختيارها، والموجودات التي تبقى من الممتلكات الخصوصية لصاحب 
 .الامتياز، عند انقضاء عقد الامتياز أو إنهائه، أو في أي وقت آخر 

يمكن لصاحب الامتياز الحصول على حق المرور أو العبور خلال ممتلكات مجاورة لأغراض تتعلق بالمشروع أو    )ك ك(
للقيام بأشغال فيها بصورة مباشرة أو قد تقوم السلطة العمومية بالحصول عليه قسرا بالتزامن مع موقع  
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  ] من الفصل الرابع٣٠ والفقرة ٤٥انظر التوصية [
صاحب الامتياز الحق في دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو عبورها                                         ] يُمنح   ] [يكون ل ـ    [ 

تحدد    [ أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما يلزم لتنفيذ المشروع وفقا ل ـ                                   
التي   الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم حقوق الارتفاق والحقوق المماثلة الأخرى                                     

 ].تتمتع بها شركات المنفعة العمومية ومشغلو البنية التحتية بموجب قوانينها                                        
  

   الترتيبات المالية-٣٣الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع٥١ إلى ٣٣ والفقرات ٤٦انظر التوصية [
يـتعين أن يكـون لصـاحب الامتـياز الحـق في فـرض أو تقاضـي أو تحصـيل تعريفات أو                        

ويــتعين أن يــنص عقــد الامتــياز عــلى . تفاع بالمــرفق أو الخدمــات الــتي يقدمهــارســوم عــلى الانــ
وفقــا للقواعـد الــتي تضـعها الهيــئة   [طـرائق وصــيغ لوضـع تلــك الـتعريفات أو الرســوم وتعديـلها     

 )ل ل(].الرقابية المختصة
  

__________ 

ل القانون نفسه لمقدمي الخدمات أما البديل الذي يختلف عن ذلك قليلا فيتمثل في امكانية تخوي. المشروع
العمومية حق دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما 

تشييد  " من الفصل الرابع، ٣٢-٣٠انظر الفقرات (يتطلبه تشييد البنية التحتية العمومية وتشغيلها وصيانتها  
والقصد من الصياغة البديلة الواردة ضمن  "). تشريعي واتفاق المشروعالاطار ال: البنية التحتية وتشغيلها 

 .المجموعة الأولى من الأقواس المعقوفة في الحكم النموذجي هو تبيان هذه الخيارات
قد تكون المكوس أو الرسوم أو الأسعار أو غيرها من الجبايات التي تؤول لصاحب الامتياز، والمشار إليها في  )ل ل(

لاسترداد ) بل والوحيد في بعض الأحيان(مصدر العائدات الرئيسي " تعريفات"شريعي بكلمة الدليل الت
الاستثمار الموظف في المشروع في غياب أي إعانات أو دفعات سددتها السلطة المتعاقدة أو السلطات العمومية   

وتكون التكاليف  . ")مخاطر المشاريع والدعم الحكومي" من الفصل الثاني، ٦٠-٣٠انظر الفقرات (الأخرى 
التي تقدم بها الخدمات العمومية عادة أحد عناصر سياسة الحكومة المتعلقة بالبنية التحتية ومصدر انشغال مباشر     

ولذلك فإن الإطار التنظيمي لتقديم الخدمات العمومية في الكثير من البلدان . لقطاعات كبيرة من الجمهور
 ان الأحكام القانونية أو القواعد العامة للقانون في بعض النظم   كما. يشمل قواعد خاصة بمراقبة التعريفات 

القانونية تضع ضوابط لتسعير السلع أو الخدمات، عن طريق الاشتراط، مثلا، بأن تكون الرسوم مستوفية    
تشييد " من الفصل الرابع، ٤٦-٣٦انظر الفقرات " (المساواة"أو " الإنصاف "أو " المعقولية"لمعايير معينة من 

 ").الإطار التشريعي واتفاق المشروع: بنية التحتية وتشغيلها ال
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   المصالح الضمانية-٣٤ النموذجي الحكم
  ]ابع من الفصل الر٦١-٥٢ والفقرات ٤٩انظر التوصية [

 يحــق لصــاحب الامتــياز )م م(رهــنا بــأي تقيــيد يجــوز أن يتضــمنه عقــد الامتــياز، -١ 
إنشــاء مصــالح ضــمانية عــلى أي مــن موجوداتــه أو حقوقــه أو مصــالحه، بمــا فــيها تلــك المــتعلقة  
بمشـروع البنـية التحتـية، على النحو الذي يتطلبه ضمان أي تمويل لازم للمشروع، بما في ذلك                  

 : ما يليعلى وجه الخصوص
سـند ضـمان يشـمل الممـتلكات المـنقولة أو غـير المـنقولة الـتي يمتلكها صاحب                    )أ(  

 الامتياز أو مصالحه في موجودات المشروع؛
رهـن بالعـائدات والمسـتحقات المديـنة لصـاحب الامتياز فيما يتعلق باستخدام               )ب(  

 .المرفق أو الخدمات التي يقدمها
لامتياز رهن أو إنشاء أي مصالح ضمانية أخرى   يحـق لمسـاهمي الجهـة صاحبة ا        -٢  

 .في أسهمهم لدى الجهة صاحبة الامتياز
، على الممتلكات العمومية أو     ١لا يجـوز إنشـاء سـند ضـمان، في إطار الفقرة              -٣  

سـواها، أو الموجـودات أو الحقوق اللازمة لتقديم خدمة عمومية معينة، في الحالات التي يكون                
 .]هذه الدولة[محضورا بموجب قانون فيها إنشاء سند كهذا 

   التنازل عن عقد الامتياز-٣٥الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع٦٣ و ٦٢ والفقرتين ٥٠انظر التوصية [

، لا يجــوز ]٣٤الحكــم الــنموذجي [باســتثناء مــا هــو منصــوص علــيه خلافــا لذلــك في   
ياز لأطراف ثالثة دون موافقة     التـنازل عن حقوق صاحب الامتياز والتزاماته بموجب عقد الامت         

ويـتعين أن يـبين عقـد الامتـياز الشـروط التي تعطي السلطة المتعاقدة بموجبها                . السـلطة المـتعاقدة   
موافقـتها عــلى التــنازل عــن حقــوق صــاحب الامتـياز والــتزاماته بمقتضــى عقــد الامتــياز، بمــا في   

 وإثبات القدرة التقنية والمالية     ذلـك قـبول صاحب الامتياز الجديد بجميع الالتزامات الواردة فيه          
 .لدى صاحب الامتياز الجديد اللازمة لتقديم الخدمة المعنية

__________ 
 .قد تتعلق هذه القيود، على وجه الخصوص، بإنفاذ الحقوق أو المصالح المتصلة بموجودات مشروع البنية التحتية   )م م(
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  لدى الجهة صاحبة الامتياز)ن ن(  نقل حصة غالبة-٣٦الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع٦٨-٦٤ والفقرات ٥١انظر التوصية [
از، لا يجــوز نقــل حصــة باســتثناء مــا هــو منصــوص علــيه خلافــا لذلــك في عقــد الامتــي   

ويتعين أن  . غالـبة لـدى الجهـة صـاحبة الامتـياز إلى أطـراف ثالـثة دون موافقـة السلطة المتعاقدة                   
 .يبين عقد الامتياز الشروط التي تعطي السلطة المتعاقدة هذه الموافقة بموجبها

   تشغيل البنية التحتية-٣٧الحكم النموذجي 
 )١بالنسبة للفقرة (الفصل الرابع  من ٩٣-٨٠ والفقرات ٥٣انظر التوصية [

 )]٢بالنسبة للفقرة ( من الفصل الرابع ٩٧-٩٦ والفقرتين ٥٥والتوصية 
 

 :يبين عقد الامتياز، حسب الاقتضاء، مدى التزامات صاحب الامتياز بضمان ما يلي -١ 
 تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛ )أ(  
 ؛استمرارية الخدمة )ب(  
 توفير الخدمة بالشروط نفسها أساسا لجميع المستعملين؛ )ج(  
توفـير سـبل وصـول مقدّمي الخدمات الآخرين، دون تمييز وحسب الاقتضاء،              )د(  

 .إلى أي من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغلها صاحب الامتياز
ق، رهــنا يحــق لصــاحب الامتــياز إصــدار وإنفــاذ قواعــد تــنظم اســتخدام المــرف    -٢ 

 .بموافقة السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابة
 

__________ 
أعمالها أو  عموما إلى صلاحية تعيين هيئة إدارية لشركة معينة والتحكم في " الحصة الغالبة"يشير مفهوم  )ن ن(

ويجوز استخدام معايير مختلفة في شتى النظم القانونية وحتى ضمن مختلف الهيئات القانونية داخل . تحديدها
عادة ما يزيد على (النظام القانوني نفسه، تتراوح من معايير شكلية تنسب الحصة الغالبة إلى ملكية مقدار معين 

تمعة لكافة فئات أسهم الشركة إلى معايير أكثر تعقيدا تراعي      من إجمالي القوة التصويتية مج ) خمسين في المائة
" الحصة الغالبة"وقد تحتاج الدول المشترعة التي ليس لديها تعريف قانوني لـ  . الهيكل الإداري الفعلي للشركة

 .إلى تعريف هذه العبارة ضمن ما تصدره من لوائح تنظيمية لتنفيذ هذا الحكم النموذجي
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   التعويض عن تغييرات تشريعية معينة-٣٨الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع١٢٥-١٢٢ والفقرات ٥٨من التوصية ) ج(انظر  الفقرة الفرعية [

يـتعين أن يـبين عقـد الامتـياز إلى أي مدى يستحق صاحب الامتياز التعويض في حال                   
د تكلفـة تنفـيذه عقـد الامتـياز ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه صاحب الامتياز من             ازديـا 

هـذا التنفـيذ تناقصـا كـبيرا مقارنـة بتكالـيف التنفـيذ وقيمـته المـتوقعة أصلا، نتيجة للتغييرات في                      
 .يقدمهاالتشريعات واللوائح التنظيمية المنطبقة تحديدا على مرفق البنية التحتية أو الخدمة التي 

 
   تنقيح اتفاق الامتياز-٣٩الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع١٣٠-١٢٦ والفقرات ٥٨من التوصية ) ج(انظر الفقرة الفرعية [
، يحــدد عقــد الامتــياز أيضــا إلى أي ]٣٨الحكــم الــنموذجي [دون المســاس بـــ  -١ 

عويض في حــال مــدى يحــق لصــاحب الامتــياز تنقــيح عقــد الامتــياز بهــدف تضــمينه حكمــا بالــت
ازديـاد تكلفـة تنفـيذ صـاحب الامتـياز العقـد ازديـادا كـبيرا أو تـناقص قـيمة مـا يـتلقاه من هذا                           

 :التنفيذ تناقصا كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي

 حدوث تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية، أو )أ( 

يعات واللوائـح التنظيمـية الـتي لا تنطـبق تحديـدا عـلى مرفق             تغـييرات في التشـر     )ب( 
 البنية التحتية أو الخدمة التي يقدمها؛

 :التنظيميةأو التغيرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية شريطة أن تكون 

 قد حدثت بعد إبرام العقد؛ )أ( 

 تقع خارج نطاق سيطرة صاحب الامتياز؛ )ب( 

معـه التوقع بصورة معقولة أن يكون صاحب الامتياز قد  ذات طـابع لا يمكـن      )ج( 
 .راعاها أثناء التفاوض على عقد الامتياز أو تفادى نتائجها أو تغلب عليها

يـتعين أن يضـع عقـد الامتـياز القواعـد الإجرائـية المـتعلقة بتنقـيح أحكامه بعد                    -٢  
 .حدوث أي تغييرات كهذه

 دة مشروع البنية التحتية  تولي السلطة المتعاق-٤٠الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع١٤٦-١٤٣ والفقرات ٥٩انظر التوصية [
بموجـب الظـروف المبيـنة في عقد الامتياز، يحق للسلطة المتعاقدة أن تتولى مؤقتا تشغيل                  

المـرفق لغـرض ضـمان توفير الخدمة على نحو فعّال ودون انقطاع في حال حدوث تخلف خطير      
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ز عن الوفاء بالتزاماته وعجزه عن تصحيح هذا التخلف في غضون           مـن جانـب صـاحب الامتيا      
 .فترة زمنية معقولة من تلقيه إشعارا من السلطة المتعاقدة للقيام بذلك

  
   الاستعاضة عن صاحب الامتياز-٤١الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع١٥٠-١٤٧ والفقرات ٦٠انظر التوصية [
مـع الكـيانات الـتي تمـوّل مشـروعا مـن مشـاريع البنية        يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تـتفق        

التحتـية عـلى الاستعاضـة عـن صـاحب الامتـياز بكـيان أو شـخص جديد يعين للتنفيذ بموجب                     
عقـد الامتـياز القـائم عند حصول إخلال جسيم من جانب صاحب الامتياز أو وقوع أحداث                 

 )س س(.أخرى يمكن أن تبرر إنهاء عقد الامتياز أو ظروف أخرى مماثلة
 

  مدة عقد الامتياز وتمديده وإنهاؤه    -رابعا  
  مدة عقد الامتياز وتمديده      -١ 

   مدة عقد الامتياز وتمديده-٤٢الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الخامس٨-٢ والفقرات ٦٢انظر التوصية [

ــيه بموجــب       -١  ــنحو المنصــوص عل ــياز، عــلى ال ــدة عقــد الامت الحكــم [لا تمــدد م
 :إلا نتيجة للظروف التالية] )ع(ة الفرعية ، الفقر٢٧النموذجي 

الـتأخر في عملـية الانجـاز أو تعطـل التشـغيل من جراء ظروف تتجاوز النطاق                 )أ( 
 المعقول لتحكّم أي من الطرفين؛ أو

 تعلــيق المشــروع الــناجم عــن أفعــال قامــت بهــا الســلطة المــتعاقدة أو ســلطات   )ب( 
 عمومية أخرى؛ أو

 )ع ع(].نحو الذي تحدده الدولة المشترعةظروف أخرى، على ال[ )ج( 

__________ 
ستعاضة عن صاحب الامتياز بكيان آخر، يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب   القصد من الا )س س(

انظر الفقرات (شروط يتفقون عليها هو إتاحة الفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية لإنهاء عقد الامتياز 
وقد   "). اتفاق المشروعالإطار التشريعي و: تشييد البنية التحتية وتشغيلها   " من الفصل الرابع،  ١٥٠-١٤٧

ترغب الأطراف أولا في اللجوء إلى تدابير عملية أخرى، ربما على نحو تعاقبي، كتولي المقرضين المشروع 
مؤقتا أو قيامهم بتعيين شخص لإدارته بصورة مؤقتة، أو إنفاذ سند الضمان الخاص بالمقرضين على أسهم  

 . طرف ثالث يكون مقبولا لدى السلطة المتعاقدةالشركة صاحبة الامتياز عن طريق بيع تلك الأسهم إلى
لعل الدولة المشترعة تود النظر في امكانية الإذن بالتمديد الرضائي لعقد الامتياز عملا بأحكامه، لأسباب     )ع ع(

 .قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة
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يجـوز تمديـد مدة عقد الامتياز مرة أخرى للسماح لصاحب الامتياز باسترداد              -٢ 
التكالــيف الإضــافية الــناجمة عــن احتــياجات للســلطة المــتعاقدة لم تكــن مــتوخاة أصــلا في عقــد  

 .خلال المدة الأصليةالامتياز، إذا لم يكن باستطاعة صاحب الامتياز استرداد هذه التكاليف 
  

  إنهاء عقد الامتياز    -٢ 
   إنهاء عقد الامتياز من جانب السلطة المتعاقدة-٤٣الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الخامس٧-١٤ والفقرات ٦٣انظر التوصية [
 :يجوز للسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الامتياز 

صاحب الامتياز أن   عـندما لا يعـود مـن الممكـن أن يُـتوقّع بشكل معقول من                 )أ( 
يكـون قـادرا عـلى تنفـيذ الـتزاماته أو مسـتعدا لتنفـيذها، مـن جـراء إعسار أو إخلال جسيم أو             

 غير ذلك؛

 تـــتعلق بالمصـــلحة العامـــة، رهـــنا بدفـــع تعويـــض إلى )ف ف(]قاهـــرة[لأســـباب  )ب( 
 صاحب الامتياز، وتكون شروط التعويض مثلما هو متفق عليه في عقد الامتياز؛

 ]. أخرى ربما ترغب الدولة المشترعة في إضافتها إلى القانونظروف[ )ج( 
  

   إنهاء عقد الامتياز من جانب صاحب الامتياز-٤٤الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الخامس٣٣-٢٨ والفقرات ٦٤انظر التوصية [

 :لا يجوز لصاحب الامتياز إنهاء عقد الامتياز إلا في الظروف التالية 

ــية    في حــال الاخــلال   )أ(  ــتعاقدة أو ســلطة عموم الجســيم مــن جانــب الســلطة الم
 أخرى بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الامتياز؛

ــب       )ب(  ــياز بموجـ ــد الامتـ ــيح عقـ ــة لتنقـ ــروط اللازمـ ــتوفيت الشـ ــم [اذا اسـ الحكـ
 ولكن الطرفان لم يتفقا على تنقيحه؛ أو] ١، الفقرة ٣٩النموذجي 

ز العقــد ازديــادا كــبيرا أو تناقصــت  اذا ازدادت تكلفــة تنفــيذ صــاحب الامتــيا  )ج(  
قـيمة مـا يـتلقاه مـن هـذا التنفـيذ تناقصـا كـبيرا نتيجة أفعال أو أوجه تقصير من جانب السلطة                         

__________ 
مدة "ة في الفصل الخامس،   الحالات التي يمكن أن تنطوي على أسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة مشروح  [ )ف ف(

 .] من الدليل التشريعي٢٧، الفقرة "اتفاق المشروع وتمديده وانهاؤه
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، الفقــرتين ٢٧كالمشــار الــيها في الحكــم الــنموذجي    [المــتعاقدة أو ســلطات عمومــية أخــرى    
 .، ولم يتفق الطرفان على تنقيح عقد الامتياز)]ط(و ) ح(الفرعيتين 

  
   إنهاء عقد الامتياز من جانب أي من الطرفين-٤٥الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الخامس٣٥ و٣٤ والفقرتين ٦٥انظر التوصية [
يكــون لأي مـــن الطـــرفين الحــق في إنهـــاء عقـــد الامتــياز اذا أصـــبح وفـــاؤه بالـــتزاماته     

كون للطرفين  وي. مسـتحيلا مـن جـراء ظروف تتجاوز النطاق المعقول لتحكّم أي من الطرفين             
 .أيضا الحق في إنهاء عقد الامتياز بالتراضي

  
  الترتيبات عند انقضاء عقد الامتياز أو انهائه     -٣ 

   الترتيبات المالية عند انقضاء عقد الامتياز أو إنهائه-٤٦الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الخامس٤٩-٤٣ والفقرات ٦٧انظر التوصية [

ى كيفية حساب التعويض المستحق لأي من الطرفين        يـتعين أن يـنص عقـد الامتـياز عل          
في حـال إنهـاء عقـد الامتـياز، مع تبيان الترتيبات الاحتياطية، حسب الاقتضاء، بشأن التعويض             
عـن القـيمة المنصفة للأشغال التي أنجزت بموجب عقد الامتياز، والتكاليف التي تحمّلها كل من                

 . حسب الاقتضاء، الخسائر في الأرباحالطرفين والخسائر التي تكبّدها بما في ذلك،
  

   تدابير التصفية الختامية وتدابير النقل-٤٧الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الخامس٦٢-٥٠ والفقرات ٦٨انظر التوصية [

 :يتعين أن يبين عقد الامتياز، حسب الاقتضاء، حقوق الطرفين والتزاماتهما بخصوص 

 الموجـودات إلى السـلطة المـتعاقدة، حيثما         الآلـيات والإجـراءات الخاصـة بـنقل        )أ( 
 اقتضى الأمر؛

 نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛ )ب( 

ــلى        )ج(  ــياز خلــف للســابق ع ــتعاقدة أو صــاحب امت ــي الســلطة الم تدريــب موظف
 تشغيل المرفق وصيانته؛

توفـير صـاحب الامتـياز بشـكل متواصل خدمات الدعم والموارد، بما في ذلك             )د( 
د قطـع الغـيار، ان لزمـت، لفـترة زمنية معقولة بعد نقل المرفق إلى السلطة المتعاقدة أو إلى                    توري ـ

 .صاحب امتياز خلف له
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   تسوية النـزاعات     -خامسا 

   النـزاعات بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز-٤٨الحكم النموذجي 
  ] من الفصل السادس٤١-٣ والفقرات ٦٩انظر التوصية [

ي نـزاعات بـين السـلطة المـتعاقدة وصاحب الامتياز من خلال آليات لتسوية               تسـوّى أ   
 )ص ص(.النـزاعات يتفق عليها الطرفان في عقد الامتياز

  
 النـزاعات التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية أو مستعمليه -٤٩الحكم النموذجي 

  ] من الفصل السادس٤٥-٤٣ والفقرات ٧١انظر التوصية [
م صاحب الامتياز بتوفير خدمات للجمهور أو يشغل مرافق للبنية التحتية                                       حيثما يقو      

متاحة للجمهور، يجوز للسلطة المتعاقدة إلزام صاحب الامتياز بإنشاء آليات تتسم بالبساطة                                                         
 .والفعالية لمعالجة المطالبات التي يقدمها زبائنه أو مستعملو مرفق البنية التحتية                                         

  
 اعات الأخرى   النـز-٥٠الحكم النموذجي 

  ] من الفصل السادس٤٢ والفقرة ٧٠انظر التوصية [
ــيات المناســبة لتســوية      -١  ــيار الآل ــياز ومســاهميه حــرية اخت يكــون لصــاحب الامت

 .النـزاعات فيما بينهم

يكـــون صـــاحب الامتـــياز حـــرا في الاتفـــاق عـــلى الآلـــيات المناســـبة لتســـوية   -٢ 
 .ديه وسائر الشركاء التجاريينالنـزاعات بينه وبين مقرضيه ومقاوليه ومورّ

  
 ـــــــــــ

__________ 
للدولة المشترعة أن تنص في تشريعاتها على آليات لتسوية النـزاعات تكون الأنسب لاحتياجات مشاريع البنية   )ص ص(

 .التحتية الممولة من القطاع الخاص


